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  كلمة شكر

  

أولا أشكر االله عز وجل على توفیقه وسداده في إنجاز هذا العمل المتواضع، كما 

لقبولها الإشراف  أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة الفاضلة أیت بن عمر صونیا

على هذا البحث، وكذلك لتقدیمها النصح والإرشاد والتوجیه والتشجیع والملاحظات 

  .القیمة والمساعدة عمد اللجوء إلیها دون كلل أو ملل طوال مشواري الجامعي

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة رحماني حسیبة والأستاذة غازي خدیجة 

  .الأستاذ أوتافات یوسف والأستاذ غنیمي طارق وكذا

  



  إهداء

  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى

 االله وأسكنه فسیح جنانه هروح أبي الغالي رحم -

 نور حیاتي أمي الغالیة أطال االله في عمرها -

 كل أفراد عائلتي الكریمة -



 مــــقــــــدمــــــــة

 

  : مقدمة

إن التقدم الصناعي الذي شهده العالم ترتب عنه تلبية حاجيات الإنسان المختلفة وكذا تحقيق رفاهيته،  

الإنبعاثات الغازية   لكن كل هذا على حساب البيئة، فتضررت مختلف عناصرها نتيجة لذلك فتلوث الهواء بسبب

صب النفايات الصناعية في الوديان، الأ�ار والبحار،  الصادرة من المؤسسات الصناعية وتلوث الماء بسبب

وتلوثت التربة بسبب الأسمدة الكيميائية والنفايات، وكذا استنزفت التربة الصالحة للفلاحة لبناء مختلف المنشآت أو 

  .المؤسسات الصناعية وبالتالي أدى كل هذا إلى الاختلال بالتوازن البيئي

اسات القانونية �تم بقضايا البيئة، و تأخذها على محمل الجد، وعقدت ففي الآونة الأخيرة بدأت الدر   

، 1972بالسويد عام ”العديد من المؤتمرات والندوات، كان أولها مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبيئة في ستوكهولم 

ضبطها وتصويبها وقد تمثلت أهداف هذا المؤتمر في تنبيه الشعوب والحكومات إلى الأنشطة الإنسانية إذا لم يتم 

    1.�دد أضرارها البيئة الطبيعية وتخلق مخاطر جسيمة تمس الرفاهية الإنسانية والحياة البشرية ذا�ا

ثم تلاه انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني بقمة الأرض، حيث يهدف هذا المؤتمر إلى حماية كوكب الأرض   

التدهور البيئي والحفاظ على الحياة النباتية والحيوانية والموارد من الكوارث البيئية، وتحديد الوسائل اللازمة لوقف 

   .2المائية، ووقعت الكثير من الاتفاقيات التي تعالج موضوع البيئة

وقد أخذت الجزائر هي الأخرى تسعى لحماية البيئة من خلال وضع قواعد قانونية من قبل المشرع، فكان   

وهو أول قانون في هذا ا�ال، حيث تم إلغاءه بموجب   ،3البيئة المتعلق بحماية 03- 83بذلك القانون رقم 

 39- 98، كما نجد المرسوم التنفيذي رقم 4المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03القانون رقم 

رقم  والذي ألغي بموجب المرسوم التنفيذي 5يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة، ويحدد قائمتها 

                                                           
1
القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة : أكلي بسمة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص  

  . 02، ص 12/03/2015والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، الحقوق 
2
  .2نفس المرجع، ص  

3
 06ج العدد .ج.ر.ـ یتعلق بحمایة البیئة، ج1983فبرایر سنة  05، الموافق ل1403ربیع الثاني عام  22، المؤرخ في 83/03القانون رقم   

  )ملغى(1983فبرایر  08الصادر في 
4
، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19، الموافق ل 1424جمادى الأولى عام  19، المؤرخ في 10/03القانون رقم   

  . 2003یولیو  20الصادر في  43ج، عدد .ج.ر.ج
5
، یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت 1998نوفمبر  03، الموافق ل 1419رجب عام  13، المؤرخ في 98/339المرسوم التنفیذي رقم   

  )ملغى(1419رجب عام  14، الصادر في 82ج العدد .ح.ر.المصنفة ویحدد قائمتھا، ج
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، والذي اعتمد علية في جل دراستنا 1يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة 06-198

  .باعتبار موضوعنا يتمحور حول النظام القانوني للمؤسسات المصنفة في ظل التشريع البيئي الجزائري

  :التي دفعتني لاختيار الموضوع هيومن بين الأسباب 

  لدراسة هذا الموضوع باعتبار له علاقة وطيدة بالحفاظ على البيئة وحمايتها، وكذا هذا الموضوع الرغبة والميول

 .يمس حياتنا

 حداثة وحيوية الموضوع، إذ لم يتم التطرق إليه كثيرا. 

 معرفة كيفية حماية البيئة من خلال التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة في الجزائر. 

في أنه من المواضيع المتعلقة بحماية البيئة من التلوث الصادر من المؤسسات  وتتجلى أهمية هذا الموضوع

إلى أن هذه المؤسسات المصنفة لها أهمية اقتصادية المصنفة، إذ يساير الاهتمام العالمي لحماية البيئة، إضافة 

  .واجتماعية

  :وأهداف هذه الدراسة تتمثل في   

  ن والتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفةمعرفة كيفية حماية البيئة من خلال القانو. 

 معرفة كيفية تأسيس المؤسسات المصنفة. 

 معرفة كيفية ممارسة الرقابة المفروضة على المؤسسات المصنفة. 

  :أما فيما يخص الإشكالية التي نطرحها حول هذا الموضوع تتمثل في

  كيف نظم المشرع الجزائري تسيير المؤسسات المصنفة؟ 

  :على هذه الإشكالية قسمنا بحثنا إلى فصلينوللإجابة   

 .نتطرق في الفصل الأول إلى تأسيس المؤسسات المصنفة -

 .ونتطرق في الفصل الثاني إلى آثار تأسيس المؤسسات المصنفة -

                                                           
1
یضبط التنظیم المطبق على  2006مایو سنة  31الموافق ل  1427جمادى الأولى عام 04، مؤرخ في 06/198المرسوم التنفیذي رقم   

  .2006یونیو  04، الصادر في 37ج العدد .ح.ر.المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ج
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إن دراسة هذا الموضوع يتطلب الاعتماد على المنهج الوصفي من أجل تحديد مختلف المفاهيم وكذا 

  .التحليلي من أجل تحليل النصوص القانونيةوصفها، وكذلك المنهج 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول 

  تأسیس المؤسسات المصنفة 
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لقد سمح المشرع الجزائري للأفراد بتأسیس المؤسسات المصنفة لما لها من انعكاسات   

إیجابیة على الاقتصاد الوطني وعلى أفراد المجتمع، حیث یكون هذا التأسیس بشكل یضمن 

  : سلامة البیئة وصحة الأفراد، وهو ما سنتطرق إلیه من خلال هذا الفصل یتقسمه إلى 

 ؤسسات المصنفة مفهوم الم: المبحث الأول -

  .الأنظمة القانونیة المتعلقة بتأسیس المؤسسات المصنفة: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  مفهوم المؤسسات المصنفة

لا بد في  ولم یتم تناوله كثیرا لذلكإن موضوع المؤسسات المصنفة حدیث النشأة 

إزالة الغموض المتعلق به من خلال التطرق إلي تعریف المؤسسات و البدایة لدراسته و فهمه 

 الأنشطةثم إلى تمیزها عن غیرها من المؤسسات و   الأولالمصنفة و تصنیفها في المطلب 

  . المشابهة لها في المطلب الثاني 
  

  المطلب الأول

  تصنیفها المصنفة و تعریف المؤسسات

بالمؤسسات المصنفة في الفرع الأول ثم إلى نتطرق في هذا المطلب إلى المقصود 

  .تصنیفها في الفرع الثاني
  

  بالمؤسسات المصنفة تعریف : الفرع الأول

لتحدید تعریف أي مصطلح أو موضوع ما یجب على الباحث البحث في معناه، وعلیه 

    )ثانیا(ثم إلى تعریفها قانونا  )أولا(نتطرق إلى التعریف المؤسسات المصنفة فقها 

  فقهابالمؤسسات المصنفة  تعریف: أولا

حسب البعض هي عبارة عن مجموعة من المؤسسات الواردة في جدول تصنیف 

  .مختلف المؤسسات الصناعیة التي قد تسبب ضرر وخطورة على الصحة العامة
  

یشكل شكل بمنشآت الثابتة التي تمارس نشاطا وحسب البعض الآخر هي جمیع ال

خطرا على البیئة مثل المحاجر أو المصانع المختلفة، ومنهم من یعتبرها بأنها تلك 

توفر فیها مخاطر معینة من شأنها الإضرار بالبیئة أو الصحة أو الجوار، تالمؤسسات التي 

وتكون خاضعة لنظام معین، وتكون هذه المؤسسات أو المنشآت هیاكل وبنایات ذات طابع 

  .1صناعي ومعدة للاستثمار
  
  

                                                

عثماني محمد، التنظیم الإداري للمؤسسات المصنفة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  -1

 .02، ص 2020- 2019قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، : تخصص
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  قانونابالمؤسسات المصنفة  تعریف: ثانیا

لیس من عادة المشرع الجزائري أن یقدم تعاریف ، فهو مجال متروك للفقه إلا أن في   

  :هذا المقام قد قام بإعطاء تعاریف دقیقة لمختلف المؤسسات المصفة و التي أدرجها كالأتي 

تخضع لأحكام هذا القانون "  :والتي تنص على أنه 10-03من القانون رقم  18المادة  -أ

المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم، وبصفة عامة المنشآت التي 

یستغلها أو یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي، عمومي أو خاص، والتي قد تتسبب في 

عیة أخطار على الصحة العمومیة والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البیئیة والموارد الطبی

  .1"روالمواقع والمعالم والمناطق السیاحیة، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوا
  

المؤسسة : " والتي تنص على 198-06من المرسوم التنفیذي رقم  02ف  02المادة  - ب

مجموع منطقة الإقامة والتي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة : المصنفة

تخضع لمسؤولیة شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، یحوز 

  .2التي تتكون منها، أو یستغلها أو أوكل استغلالها إلى شخص آخرالمؤسسة والمنشآت 
  

لابد بالضرورة من معرفة المقصود بالمنشأة  ولفهم المقصود بالمؤسسة المصنفة،

من المرسوم )  02( من المادة الثانیة )  01( ، وهذا بالرجوع إلى الفقرة الأولى ةالمصنف

كل : المنشأة المصنفة: " ، والتي تنص على أنه06/198المرسوم التنفیذي رقم التنفیذي 

اطات المذكورة في قائمة وحدة تقنیة ثابتة یمارس فیها نشاط أو عدة أنشطة من النش

  . 3" المنشآت المصنفة المحددة في التنظیم المعمول به
  

  : ومنه
  

فالمؤسسات المصنفة أوسع وأشمل من المنشآت المصنفة، كون الأولى تشمل أو تتكون 

  .4من مجموع المنشآت المصنفة الواقعة في منطقة إقامة محددة

                                                

 .السالف الذكر، 10- 03، القانون رقم 18المادة  -1

 .، سالف الذكر198-06، المرسوم التنفیذي رقم 02ف  02المادة  -2

 198- 06، من نفس المرسوم التنفیذي رقم 01ف  02المادة  -3

بوزیدي بوعلام، حق الإنسان في بیئة صحیة سلیمة ونظیفة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -4

، 2011-2010والعلوم الإنسانیة، الجامعة الإفریقیة، أحمد درایة، حقوق وحریات، كلیة الآداب : القانون العام، تخصص

 .123ص 
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  تصنیف المؤسسات المصنفة : ثانيالفرع ال

تقتضي فكرة التصنیف من الناحیة الفنیة جمع المواضیع والعناصر والأنواع المتماثلة 

في جدول معد لذلك، وهي الطریقة نفسها المعتمدة في تصنیف المنشآت المصنفة والتي تقوم 

على فكرة جمع وتقسیم تلك المؤسسات والمحال وفقا لمعاییر محددة یرجع بعضها إلى حجم 

السلبیة المترتبة عن الأنشطة الضارة للمنشأة أو بسبب عدد العاملین فیها  الآثار والانعكاسات

المخزنة داخل تلك  وأوالمساحات التي یشغلها هؤلاء بالإضافة إلى خطورة المواد المستعملة 

  .1المنشأة
  

، ثم إلى )أولا( 10- 03حیث نتطرق إلى تصنیف المؤسسات المصنفة وفقا للقانون رقم 

  .)ثانیا( 198-06تقسیمها وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 
  

  10-03لقانون رقم لتصنیف المؤسسات المصنفة وفقا :أولا

اعتمد المشرع الجزائري على كل من معیار أهمیة المنشآت المصنفة والأخطار أو 

التأثیر  المضار المنجرة عن استغلالها، وكذا على معیار خضوعها لدراسة التأثیر أو موجز

  :من عدمه لتصنیف المنشآت المصنفة وتبعا لها المؤسسات المصنفة إلى صنفین هما
  

منشآت مصنفة خاضعة لترخیص إما من الوزیر المكلف بالبیئة : الصنف الأول   - أ

والوزیر المعني عندما تكون الرخصة منصوص علیها في التشریع المعمول به، ومن 

إقامة هذه المنشآت المصنفة یتطلب القیام دي، فأو رئیس المجلس الشعبي البل الوالي

  .بدراسة التأثیر أو موجز التأثیر
  

منشآت مصنفة خاضعة لتصریح من رئیس المجلس الشعبي : الصنف الثاني   - ب

  .البلدي المختص، وهي لا تتطلب اقامتها دراسة التأثیر أو موجز التأثیر
  

  .2قها إلى التنظیموتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام أحال المشرع تطبی

  

                                                

مجاهد زین العابدین، الحمایة القانونیة للمنشآت المصنفة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس،  - 1

 .40، ص 2017- 2016سیدي بلعباس، 

 .، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم  19أنظر المادة  -2
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وفیما یخص المنشآت التابعة لوزارة الدفاع الوطني یتم تنفیذ الأحكام المذكورة سابقا من 

  .1طرف الوزیر المكلف بالدفاع الوطني
  

  198-06تقسیم المؤسسات المصنفة وفقا للمرسوم التنفیذي رقم : ثانیا

التنظیم المطبق على الذي یضبط  198-06بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، نجد أن المشرع الجزائري قسم المؤسسات المصنفة على 

  :فئات هي)  04( أربع 
  

  تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزاریة،: مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى -أ
  

لرخصة الوالي  تتضمن على الأقل منشأة خاضعة: مؤسسة مصنفة من الفئة الثانیة - ب

  المختص إقلیمیا،
  

تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئیس : مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة -ج

  المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا،
  

، تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام التصریح مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة -د

  .2یمیالدى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقل
  

 

 

  

  

  

  

  

                                                

 ، سالف الذكر 198-06من المرسوم التنفیذي رقم  20أنظر المادة  -1

 .198-06من نفس المرسوم التنفیذي، رقم  3المادة  -2
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منشأة المصنفة یبدو أن هذا التصنیف یرتكز على النظام القانوني الذي تخضع له ال

لأنه لا یبین  غیر واضح مال هذا النظام، لكن یبقى هذا التصنیفوالجهة المختصة بإع

  .1للتصریحالمنشأة الخاضعة للترخیص من تلك غیر الخاضعة 
  

الذي یحدد قائمة المنشآت  144-07م ومن أجل ذلك صدر المرسوم التنفیذي رق

المصنفة لحمایة البیئة ومعه ملحق یتضمن هذه القائمة، والتي من خلال تفحصها یمكن 

اكتشاف أنها تتضمن تفاصیل أكثر من التي كانت واردة في قائمة المنشآت المصنفة 

ضع له ومساحة إضافة إلى تعیین نشاط المنشأة یتم تحدید النظام القانوني التي تخالسابقة، ف

  .2التعلیق أو الإعلان، والوثائق التقنیة المرفقة بطلب الاستغلال
  

قائمة : " على أنه 144-07من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  حیث تنص

  :المنشآت المصنفة لحمایة البیئة هي تصنیف یتضمن

  :إسناد رقم لخانة یتكون من أربعة أعداد ینظم كما یأتي) أ

  الأول المادة المستعملة أو النشاط،یمثل العدد  -

شدید السمومة وسامة وقابلة للاشتعال وملهبة، ( یمثل العدد الثاني صنف الخطر  -

  أو فرع النشاط،) وقابلة للانفجار وآكلة وقابلة للاحتراق 

  یمثل العددان الأخیران نوع النشاط، -

  تعیین نشاط المنشأة المصنفة،) ب

 198- 06التصریح، طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم ج تعریف نظام الرخصة أو 

  والمذكور أعلاه، 2006مایو سنة  31الموافق  1427جمادى الأولى عام  4المؤرخ في 

  تحدید مساحة التعلیق للمنشأة المصنفة،) د

                                                

سالمي محمد أمین، نظام تقییم الآثار البیئیة لمشاریع التنمیة، دراسة مدى وموجز التأثیر على البیئة، مذكرة مقدمة  -1

الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون عام اقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران للحصول على شهادة 

 .131، ص 2017- 2016، 2

 .131سالمي محمد أمین، المرجع السابق، ص  -2
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الوثائق المرفقة بطلب رخصة استغلال المؤسسات المصنفة، مما یعني حسب الحالة ) ه

ى البیئة وتقریر حول المواد البیئة ودراسة الخطر وموجز التأثیر عل دراسة التأثیر على

  .1"رة الخط

2بالمرسوم التنفیذي السالف الذكر ى أن قائمة المنشآت المصنفة ملحقةوتجدر الإشارة إل
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

مایو سنة  19ه، الموافق  1428جمادى الأولى عام  02، مؤرخ في 144-07من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  -1

 .2007مایو  22، الصادرة في 34یحدد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، ج ر ج ج، عدد ، 2007

 .، السالف الذكر144-07من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  -2
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  1یبین مثال على تصنیف المنشآت المصنفة حسب المواد : 01جدول رقم 

رقم 

  الخانة

نوع   النشاطتحدید 

  الرخصة

نطاق 

( الإعلان 

  )كم 

دراسة 

  التأثیر

موجز 

  الخطر 

موجز 

  التأثیر 

تقدیر حول 

المواد 

  الخطرة

              المواد  1000

              المواد والمستحضرات  

              شدیدة السمومة  1100

شدیدة السمومة              1110

صناعة المواد ( 

والمستحضرات 

باستثناء المواد 

والمستحضرات المشار 

إلیها خصیصا أو 

بالفصیلة في خانات 

أخرى من القائمة 

باستثناء الیورانیوم 

  .ومركباته

            

الكمیة الإجمالیة   

الممكن تواجدها في 

  :المنشأة تكون

  

  

  

      

  

  

    

تفوق أو تساوي  -1

  .طن 20

  

  

  رو

  

3  

  

  

  

  

    

          3  رول  طن 20أقل من  -2
  

 



 تأسیس المؤسسات المصنفة                                           الفصل الأول                      

 

 
13 

  1تصنیف المنشآت المصنفة حسب النشاطیبین : جدول رقم

رقم 

  الخانة

نطاق   نوع الرخصة  تحدید النشاط

الإعلان 

  )كم ( 

دراسة 

  التأثیر

دراسة 

  الخطر

موجز 

  التأثیر

تقریر 

حول 

المواد 

  الخطرة

              نشاط  2000

تربیة الحیوانات   2100

  والنشاط الزراعي

            

              تربیة الحیوانات  

) تربیة ( الحیوانات   2110

تلك المشار إلیها في 

  .خانات أخرى

            

 10تضم أكثر من   

حیوانات إذا كانت 

المؤسسة تقع على 

مسافة أقل أو تساوي 

متر من بنایة  100

مسكونة أو مشغولة من 

  .طرف أشخاص

  

  

  

  ر ر ش ب

  

  

  

0,5  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

                                                

 .، السالف الذكر144- 07ملحق المرسوم التنفیذي رقم  -1
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  المطلب الثاني

  الفضاءاتو تمییز المؤسسات المصنفة عن غیرها من المؤسسات 

حتى یتسنى لنا الفهم الجید للمقصود بالمؤسسات المصنفة، یتطلب منا القیام بتمیزها 

عن غیرها من المؤسسات الأخرى والفضاءات وهو ما نتطرق الیه في هذا المطلب من 

فیه في الفرع الأول، تمییز خلال تمییز المؤسسات المصنفة عن مؤسسات التسلیة والتر 

  .المؤسسات المصنفة عن الفضاءات التجاریة والمؤسسات الفندقیة في الفرع الثاني

   

  تمییز المؤسسات المصنفة عن مؤسسات التسلیة والترفیه: الفرع الأول

یمكن تمییز المؤسسات المصنفة على مؤسسات التسلیة والترفیه، والتي قد تأخذ شكل 

  .1ن أن تفرض علیها شروط المؤسسات المصنفةمشاریع ضخمة ویمك
  

  تمییز المؤسسات المصنفة عن مؤسسات التسلیة: أولا

الذي یحدد شروط وكیفیات  207-05من المرسوم التنفیذي رقم  02لقد عرفت المادة 

یقصد : " حیث تنص على أنهمؤسسة التسلیة ، فتح وإستغلال مؤسسات التسلیة والترفیه

فهوم هذا المرسوم، كل مكان یستقبل الجمهور ویقدم خدمات في بمؤسسة التسلیة في م

أو تجهیزات مخصصة لذلك، / وسط مغلق أو في الهواء الطلق بواسطة منشآت و 

  .أو الترفیه/ لأغراض الترویح والتسلیة و
  

  :یعتبر مؤسسة تسلیة

  قاعة اللعب، -

  قاعة الفیدیو، -

  ،) كالمیدیا تی( المكتبة الإعلامیة  -

  الأنترنات، نادي -

  الحضیرة المائیة، -

  .1"وكل مؤسسة أخرى تطابق التعریف المذكور أعلاه  -

                                                

 .25عثماني محمد، المرجع السابق، ص  -1
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كما یمكن أن تشكل هذه المؤسسات أضرارا على حیاة الأطفال والبالغین كذلك أو على 

الجوار، وقد تتعداها إلى خطورة الاستعمال المحظور للتكنولوجیات، ویمكن أن تأخذ شكل 

یستلزم لإنشائها القیام بمختلف الإجراءات التي تتطلبها بعض المؤسسة المصنفة حیث 

المؤسسات المصنفة من دراسة الخطر أو التأثیر على البیئة، خاصة في حالة الاستثمارات 

  . 2الجدیدة
  

  تمییز المؤسسات المصنفة عن مؤسسات الترفیه: ثانیا

ل مختلف أما المؤسسات الموجهة للترفیه هي تلك المحال ومؤسسة التي تستغ

الأفراد، والتي یقصد بها بعث روح الأنسة  فالنشاطات الترفیهیة التي تقدم للجمهور ولمختل

ثالها قاعات السینما أو قاعات الأفراح، الحانات اللیلیة، ألعاب السیرك، موالمرح والترفیه و 

خصة وغیرها من النشاطات المشابهة لها، فهي تتطلب لإنشائها واستغلالها الحصول على الر 

  .3الإداریة
  

ولكن یمكن القول أنها أخذت شكل المؤسسة التي لها مواصفات المؤسسات المصنفة، 

فإنه تخضع لنفس الشروط والإجراءات التي تطبق على المؤسسات المصنفة، وهذا لأنها 

  . 4تشكل أخطار مختلفة على الساكنة أو البیئة أو حیاة الإنسان العامة
  

  سسات المصنفة عن الفضاءات التجاریة والمؤسسات الفندقیةتمییز المؤ : الفرع الثاني

نتناول في هذا الفرع مختلف الفضاءات التجاریة المحددة في التنظیم، والتي یمكن أن 

تتشابه مع المؤسسات المصنفة في كونها تتطلب الرخصة الإداریة لممارستها ولكن تتمیز 

  :5عنها، وهذا من خلال النقاط التالیة

  

  

                                                                                                                                                   

یونیو سنة  04ه، الموافق  1426ربیع الثاني عام   26، مؤرخ في 207- 05التنفیذي، رقم من المرسوم  02المادة  -1

یونیو سنة  05، الصادر في 39، یحدد شروط وكیفیات فتح واستغلال مؤسسات التسلیة والترفیه، ج ر ج ج، العدد 2005

 .م، 2005

 .25عثماني محمد، المرجع السابق، ص  -2

 .26-25المرجع نفسه، ص ص  -3

 .26المرجع نفسه ص   -4

 .28المرجع نفسه، ص -5
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  تمییز المؤسسات المصنفة عن الفضاءات التجاریة: أولا

الذي یحدد شروط وكیفیات  111-12من المرسوم التنفیذي رقم  02عرفت المادة 

الفضاء التجاري حیث  ؛إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة

 حیز أو منشأةبفضاء تجاري، كل  یقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم: " تنص على أنه

مبنیة أو غیر مبنیة مهیأة ومحددة المعالم تمارس فیه مبادلات تجاریة بالجملة أو 

  .1"بالتجزئة 
  

أسواق الجملة للخضر والفواكه، أسواق الجملة ( والفضاءات التجاریة هي الأسواق 

لمنتجات الصید البحري، أسواق الجملة للمنتجات الصناعیة الغذائیة، أسواق الجملة 

للمنتوجات الصناعیة، أسواق التجزئة المغطاة والجواریة للخضر والفواكه واللحوم والأسماك 

جمدة، أسواق التجزئة المغطاة والجواریة للمنتوجات المصنعة، والقشریات الطازجة والم

المساحات ) الأسواق الأسبوعیة لبیع السیارات المستعملة الاسواق الاسبوعیة لبیع الحیوانات، 

المساحات الكبرى من نوع متجر كبیر ومتجر ضخم، المراكز " سوبیرات " الصغرى من نوع 

  .2التجاریة
  

ضاءات في شكل مؤسسة مصنفة فهي تخضع لجمیع وإذا ما استغلت هذه الف

الإجراءات الإداریة التي تخضع لها هذه المنشأة، مع أنها في طبیعتها تتطلب رخصة إداریة 

بعد مصادقة اللجنة الولائیة المكلفة بإنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة، والتي نظمتها 

م الضبطیة التي هي من نصوص التنظیم الجاري به العمل، وهذه الرخصة تبین المها

 10-11من القانون رقم  94اختصاص الوالي، وتتجلى هذه المهام أكثر وضوحا في المادة 

المتعلق بقانون البلدیة حیث یبین مهام رئیس المجلس العبي البلدي باعتباره ضابطا إداري، 

  .3فهو یسهر على المحافظة على النظام العام

  

  

                                                

مارس سنة  06ه، الموافق  1433ربیع الثاني عام  13، مؤرخ في 111- 12من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -1

م، یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، ج ر ج ج، العدد  2012

 .2012مارس  14في ، الصادر 15

 .111-12المرسوم التنفیذي رقم من نفس ، 03المادة - 1

 .28عثماني محمد، المرجع السابق، ص  -3
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  عن المؤسسات الفندقیةتمییز المؤسسات المصنفة : ثانیا

المؤسسة الفندقیة هي كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبائن مارین أو مقیمین 

دون أن یتخذونها سكنا لهم، وتوفر لهم أساسا خدمات الإقامة المصحوبة بالخدمات المرتبطة 

  .1بها
  

الفنادق أو والمؤسسات الفندقیة هي الفنادق، المركبات السیاحیة أو قرى العطل، شقق 

  .2وتیلات أو نزل الطریق، المخیمات السیاحیةالإقامات الفندقیة الم
  

وهذه المؤسسات إذا ما تم استغلالها بالكیفیة التي تستغل بها المؤسسات أو المنشأة 

المصنفة فهي تخضع لنفس إجراءاتها، وخاصة ما تعلق بدراسة التأثیر أو موجز التأثیر على 

  .3ع هذه المؤسسات قبل الإنشاءالبیئة بالنسبة لمشاری
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

، 2019أفریل سنة  30ه، الموافق  1440شعبان عام  24، مؤرخ في 158- 19من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -1

، الصادر في 33وتصنیفها واعتماد مسیریها، ج ر ج ج، عدد یعرف المؤسسات الفندقیة ویحدد شروط وكیفیات استغلالها 

 .2019مایو  19

 .158-19من نفس المرسوم التنفیذي رقم  01ف  03المادة  -2

 .29عثماني محمد، المرجع السابق، ص  -3
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  المبحث الثاني

  بتأسیس المؤسسات المصنفةالأنظمة القانونیة المتعلقة 

حیث  الذي تخضع له؛ یختلف تأسیس المؤسسة المصنفة لأخرى حسب النظام القانوني

أن المؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والثانیة والثالثة تخضع لنظام الترخیص الإداري، 

بینما المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة تخضع لنظام التصریح الإداري، وهو ما نتطرق 

  :یل في هذا المبحث من خلال ما یليإلیه بالتفص

  

  المطلب الأول

  نظام الترخیص الإداري

من أكثر الآلیات استعمالا وفعالیة لتوجیه ومراقبة النشاط  ص الإداري هوإن الترخی

الفردي في المجتمع، كونه یسمح بتنظیم ممارسة الحریات العامة حمایة للنظام العام بمختلف 

قد یتطلب التنظیم الضبطي ضرورة الحصول على إذن سابق قبل ممارسة  ثحی. عناصره

التدخل مقدما في كیفیة القیام ببعض الأنشطة واتخاذ النشاط، وهو ما یمكن الإدارة من 

الاحتیاطات اللازمة لوقایة المجتمع من الخطر المحتمل حدوثه نتیجة ممارسة النشاط محل 

الترخیص، وذلك بالنظر إلى خصوصیات كل حالة على حدة تبعا لتموقعها من حیث المكان 

لمرخص له وفرض اشتراطات جدیدة إلى والزمان، بالإضافة إلى إمكانیة مراقبة سیر النشاط ا

إمكانیة مراقبة سیر النشاط المرخص له وفرض اشتراطات جدیدة على استغلاله متى 

  .1استدعى الأمر ذلك
  

وفي هذا المطلب نتطرق إلى المقصود بالترخیص الإداري في الفرع الأول، ثم إلى 

مؤسسة مصنفة من خلال مختلف المراحل المتبعة لاستصداره بهدف تأسیس أي استغلال 

  .الفرع الثاني

  

  

                                                

منشآت الترخیص باستغلال ال -الترخیص الإداري وسیلة لحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة" مدین أمال،  -1

المركز الجامعي، لعین تموشنت، العدد الخامس، جوان  مجلة القانون العقاري والبیئة،، "المصنفة لحمایة البیئة نموذجا 

 .81، ص 2015
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  المقصود بالترخیص الإداري: الفرع الأول

الترخیص هو الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معین، ولا یجوز 

ممارسته بغیر هذا الإذن، وتقوم الإدارة بمنح الترخیص إذا توافرت الشروط اللازمة التي 

  .1یحددها القانون لمنحه
  

ن النشاط المطلوب قیام جهة الإدارة بالتحقق من أ" : وعرفه البعض أیضا بأنه

الترخیص به لا یتضمن أي مخالفة للقانون أو لمقتضیاته، وأنه لا یترتب علیه أیة أضرار 

  .2"بالمجتمع 
  

بمعنى أن نظام الرخصة هو عبارة عن نوع من الرضا تبدیه السلطة الإداریة المختصة 

جموعة من الأفراد لتسمح لهم بممارسة أنشطة معینة، ولكن تحت اتجاه شخص أو م

  .3الرقابة
  

وتعتبر رخصة استغلال المؤسسة المصنفة تطبیق من تطبیقات نظام الترخیص 

التي  198- 06من المرسوم التنفیذي رقم  04الإداري، حیث ورد المقصود بها في المادة 

نفة التي تهدف إلى تحدید تبعیة تعد رخصة استغلال المؤسسة المص: " تنص على أنه

النشاطات الاقتصادیة على البیئة والتكفل بها، وثیقة إداریة تثبت أن المنشأة المصنفة 

المعنیة تطابق الأحكام والشروط المتعلقة بحمایة وصحة وأمن البیئة المنصوص علیها في 

لصفة، لا تحد ولا وبهذه ا. التشریع والتنظیم المعمول بهما، لا سیما أحكام هذا المرسوم

تحل محل أي رخصة من الرخص القطاعیة المنصوص علیها في التشریع والتنظیم 

  .4"المعمول بهما 
  

                                                

طبعة، دار  طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، النظام القانوني لحمایة البیئة في ضوء التشریعات العربیة والمقارنة، دون -1

 .340، ص 2014الإسكندریة، الجامعة الجدیدة، 

نواري نصر الدین، نكاع سید علي، حمایة البیئة كقید على حریة الاستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل  -2

، 2020-2019قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، : شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص

 .51ص 

أمین، فعالیة الضبط الإداري في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، قانون عام، شعبة  نجار -3

 .145، ص 2017-2016قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، 

 .، السالف الذكر198- 06من المرسوم التنفیذي،  04المادة  -4
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وثیقة تهدف لدراسة تأثیر النشاطات الاقتصادیة على البیئة وكیفیة التحكم  بمعنى أنها

  .1في ذلك
  

  ستغلال مؤسسة مصنفةمراحل إستصدار رخصة إ: الفرع الثاني

مراحل أساسیة )  03( رخصة استغلال مؤسسة مصنفة لابد المرور بثلاث لاستصدار 

تتمثل في المرحلة التحضیریة السابقة لإیداع الطلب، مرحلة إیداع ملف طلب الرخصة 

  :وهو ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع من خلال. ودراسته، مرحلة تسلیم الرخصة
  

  المرحلة التحضیریة السابقة لإیداع الطلب: أولا

نجد أنه یسبق كل طلب  198-06من المرسوم التنفیذي رقم  05الرجوع إلى المادة ب

استغلال مؤسسة مصنفة حسب الحالة وكذا طبقا لقائمة المنشآت المصنفة دراسة أو رخصة 

  2موجز التأثیر على البیئة، دراسة الخطر، تحقیق عمومي
  

  )تقییم الأثر البیئيدراسة (أو موجز التأثیر دراسة  -أ

ییم الأثر البیئي هو دراسة الآثار المحتملة لمشروع مقترح على البیئة الطبیعیة، تق

الهدف من هذه العملیة هو منح متخذي القرار وسیلة لإقرار الاستمرار في المشروع أو 

  .3إیقافه، والوقوف على مدى تأثیر المشروع على المجتمع والاقتصاد
  

ضمان حمایة البیئة والموارد الطبیعیة  أما الهدف الأسمى لتقییم الأثر البیئي هو

  .4والحفاظ علیها بما في ذلك الجوانب المرتبطة بصحة الإنسان

  

  

                                                

مجلة التواصل في الاقتصاد ، "المؤسسات المصنفة في الجزائر وعلاقتها بحمایة البیئة والعمران " " بوكحیل لیلى،  -1

 .108، ص 2017، 51، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، العدد والإدارة والقانون

 .لف الذكراس، ال198-06من المرسوم التنفیذي رقم  05أنظر المادة  -2

محمد الشریف محب الدین، الآلیات الإداریة الوقائیة لحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة في الجزائر، مذكرة تخرج  -3

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

 .25، ص 2019-2020

عبد الناصر زیاد هیاجنة، القانون البیئي، النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح التشریعات البیئیة، الطبعة الأولى، دار  -4

 .197، ص 2012الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن 
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  على البیئةنطاق تطبیق دراسة أو موجز التأثیر  -1

حدد المشرع الجزائري المشاریع التي تخضع لدراسة أو موجز التأثیر على البیئة في 

المعدل بموجب المرسوم  145-07التنفیذي رقم وكذا المرسوم  10-03كل من القانون رقم 

  .241-19التنفیذي رقم 
  

  ز التأثیر المشاریع الخاضعة لدراسة أو موج 1-1

أو موجز التأثیر حسب الحالة  المشاریع التي تخضع لدراسة 10- 03وفقا للقانون رقم 

خرى، وكل هي مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة الأ

الأعمال وبرامج البناء والتهیئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا على 

البیئة، لاسیما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة 

  .1وكذلك على اطار ونوعیة المعیشة
  

  التأثیر المشاریع الخاضعة لدراسة أو موجز  1-2

-19المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم  145-07وفقا المرسوم التنفیذي رقم   

حدد هذا الأخیر قائمة المشاریع الخاضعة لدراسة التأثیر في الملحق الأول، حیث  241

  :مشروع یتمثل في 18تضمنت 

مساحة مشاریع تهیئة وبناء سیاحي داخل وخارج مناطق التوسع والمواقع السیاحیة ذات  -

  هكتارات فما فوق،)  10( تقدر بعشرة 

  مشاریع تهیئة وإنجاز طرق سریعة، -

  مشاریع بناء وتهیئة مطار ومحطة طائرات، -

  مشاریع انجاز وتهیئة موانئ صناعیة وموانئ صید بحري وموانئ ترفیهیة، -

  مشاریع بناء أو جرف السدود، -

مشاریع تهیئة أماكن مسافنة البضائع والمستودعات تحت الرقابة الجمركیة ومراكز التوزیع  -

  متر مربع فما فوق،)  20.000( على مساحة تخزین عشرین ألف  تتوفرالتي 

  مشاریع التهیئة في المناطق الرطبة، -

  مشاریع جرف الأحواض المرفئیة وتفریغ أوحال الجرف في البحر، -

  اء أنابیب نقل المحروقات السائلة أو الغازیة،مشاریع بن -

                                                

 .، السالف الذكر10-03من القانون رقم  15المادة  -1
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  مشاریع تنقیب أو استخراج البترول والغاز الطبیعي أو المعادن من الأرض أو البحر، -

  مشاریع انجاز خط سكة حدیدیة، -

مشاریع انجاز مؤسسات استشفائیة ومؤسسات استشفائیة متخصصة تتسع لخمسمائة                       -

  .فما فوق سریر)  50( 

  مشاریع انجاز مراس، -

)  50( نتاج الطاقة الریحیةللطاحونات التي تفوق علوها خمسین مشاریع انجاز مراكز إ -

  میغاواط،)  20( مترا وتنتج أكثر من عشرین 

  میغا واط،) 20(مشاریع انجاز مراكز تولید الطاقة الشمسیة والتي تنتج أكثر من عشرین -

متر فما )  500( لحد من تقدم میاه البحر طولها خمسمائة ت امشاریع أشغال ومنشآ -

  فوق،

  مصل،)  10.000( مشاریع انجاز مساجد رئیسیة بقدرة استیعاب تزید عن عشرة آلاف  -

  .1مشاریع انجاز مراكز جامعیة ومراكز بحث -
  

وكذلك حدد المرسوم التنفیذي السالف الذكر قائمة المشاریع الخاضعة لموجز التأثیر 

  :مشروع والذي یتمثل في 29الملحق الثاني، حیث تضمنت هذه القائمة  في

  مشاریع تهیئة مناطق النشاطات والمناطق الصناعیة، -

  سیارة،)  100( مشاریع تهیئة حظائر لتوقف السیارات تتسع لأكثر من مائة  -

                   مشاریع بناء وتهیئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة تتسع لأكثر من خمسة آلاف   -

  متفرج،)  5.000( 

  ،   كف ) 30( مشاریع بناء خط كهربائي تقدر طاقته بأكثر من ثلاثین  -

  ساكن،)  10.000( مشاریع جر المیاه لأكثر من عشرة آلاف  -

مشاریع إنجاز منشآت ثقافیة وریاضیة أو ترفیهیة بإمكانها استقبال أكثر من خمسة آلاف         -

  شخص،)  5.000( 

  إثنین،)  02( مشاریع تهیئة وإنشاء قرى للعطل تفوق مساحتها هكتارین  -

                                                

، یعدل 2019سبتمبر سنة  8، الموافق 1441محرم عام  8مؤرخ في ، 241-19الملحق الأول للمرسوم التنفیذي رقم  -1

، الذي 2007مایو سنة  19، الموافق 1428جمادى الأولى عام  2المؤرخ في  145-07ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

في  ، الصادر54یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ج ر ج ج، عدد 

 .2019سبتمبر  8
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  سریر،)  300( ر على أكثر من ثلاثمائة بناء منشآت فندقیة تتوف مشاریع -

  موقع،)  200( تي ع تهیئة مساحات للتخییم تفوق مائمشاری -

  مشاریع تهیئة حواجز مائیة، -

  مشاریع إنجاز المقابر، -

  متر مربع،)  5.000( خمسة آلا ف المبنیة   بناء مراكز تجاریة تفوق مساحتها مشاریع  -

مشاریع تهیئة أماكن مسافنة البضائع ومراكز التوزیع التي تتوفر على مساحة تقل عن  -

  متر مربع،)  20.000( عشرین ألف 

  هكتارات،)  10( مشاریع تهیئة تقسیمات حضریة تفوق مساحتها عشرة  -

  یئة مواقع الرسو،مشاریع ته -

  نسمة،)  100.000( دیدة تتسع لأكثر من مائة ألف مشاریع إنجاز مدن ج -

مشاریع تهیئة وبناء سیاحي داخل وخارج مناطق التوسع والمواقع السیاحیة ذات مساحة  -

  هكتارات،)  10( تقل عن عشرة 

  یاه المعدنیة، مشاریع تهیئة وبناء مؤسسات العلاج بمیاه البحر ومؤسسات العلاج بالم -

  زائر،)  4.000( مشاریع انجاز وتهیئة حدائق تسلیة تتسع لأكثر من أربعة آلاف  -

  ، )سد  -تصخیر( متر مربع )  500( مشاریع أشغال ري على مساحة تفوق خمسمائة  -

متر مكعب من الأوحال في البحیرات )  10.000( مشاریع تفریغ ما یفوق عشرة آلاف  -

  ة،والمسطحات المائی

  حضریة، ةطقمشاریع انجاز محولات ومترو في من -

  في وسط حضري،) تراموي ( مشاریع انجاز خط حافلات كهربائیة  -

)  60( مشاریع انجاز مؤسسات استشفائیة ومؤسسات استشفائیة متخصصة تتسع لستین  -

  سریر،)  500( إلى خمسمائة 

  ، ) 1(حدا ع إنجاز أسواق الجملة بمساحة تتجاوز هكتارا وامشرو  -

  شخص،)  300( إنجاز قاعدة حیاة لاستقبال أكثر من ثلاثمائة  -

)  500( مشاریع أشغال ومنشآت الحد من تقدم میاه البحر یقل طولها عن خمسمائة  -

  متر،

  مصل،)  1.000( مشاریع إنجاز مساجد وطنیة بقدرة استیعاب تفوق ألف  -
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  .1مشاریع انجاز أحیاء جامعیة -
  

  مضمون دراسة التأثیر على البیئة  -2

تتضمن دراسة أو موجز التأثیر المعد على أساس حجم المشروع والآثار المتوقعة على 

  :2البیئة ما یلي

تقدیم صاحب المشروع، لقبه أو مقر شركته، وكذلك عند الاقتضاء شركته وخبرته  -

  رى،المحتملة في مجال المشروع المزمع إنجازه وفي المجالات الأخ

  تقدیم مكتب الدراسات، -

تحلیل البدائل المحتملة لمختلف خیارات المشروع وهذا بشرح وتأسیس الخیارات المعتمدة  -

  على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبیئي،

  تحدید منطقة الدراسة، -

 الوصف الدقیق للحالة الأصلیة للموقع وبیئته المتضمن لاسیما موارده الطبیعیة وتنوعه -

  البیولوجي وكذا الفضاءات البریة والبحریة والمائیة المحتمل تأثیرها على المشروع،

الوصف الدقیق لمختلف مراحل المشروع لاسیما مرحلة البناء والاستغلال وما بعد  -

  ،)تفكیك المنشآت وإعادة الموقع إلى ما كان علیه سابقا ( الاستغلال 

ثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل تقدیر أصناف وكمیات الرواسب والانبعا -

لاسیما النفایات والحرارة والضجیج والاشعاع والاهتزازات والروائح ( انجاز المشروع واستغلاله 

  ، ...)والدخان

تقییم التأثیرات المتوقعة المباشرة وغیر المباشرة على المدى القصیر والمتوسط والطویل  -

  ،... )اء والماء والتربة والوسط البیولوجي والصحةالهو ( للمشروع على البیئة 

  الآثار المتراكمة التي یمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع، -

وصف التدابیر المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار  -

  أو تعویضها،/ المترتبة على إنجاز مختلف مراحل المشروع أو تقلیصها و 

                                                

 .،السالف الذكر241- 19الملحق الثاني من المرسوم التنفیذي رقم  -1

مایو سنة  19الموافق  1428جمادى الأولى عام  02مؤرخ في  145-07من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -2

، 34ئة، ج ر ج ج، عدد ، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البی2007

 .2007مایو سنة  22الصادر في 
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أو التعویض المنفذة / ییر البیئة الذي یعتبر برنامج متابعة تدابیر التخفیف و مخطط تس -

  قبل صاحب المشروع، من

  الآثار المالیة الممنوحة لتنفیذ التدابیر الموصى بها،  -

كل عمل آخر أو معلومة أو وثیقة أو دراسة قدمتها مكاتب الدراسات لتدعیم أو تأسیس  -

  .المعنیة محتوى دراسة أو موجز التأثیر
  

  فحص دراسة وموجز التأثیر والمصادقة علیه -3

تودع دراسة أو موجز التأثیر على البیئة من طرف صاحب المشروع لدى الوالي 

،ثم تقوم المصالح المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا  نسخ)  10( المختص إقلیمیا في عشرة 

حیث یمكنها أن تطلب من بتكلیف من الوالي بفحص محتوى دراسة أو موجز التأثیر، 

صاحب المشروع كل معلومة أو دراسة تكمیلیة لازمة، فیمنح بذلك هذا الأخیر مهلة شهر 

،ثم یعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقیق  لتقدیم المعلومات التكمیلیة المطلوبة)  1(واحد 

شخص  لدعوة الغیر أو كلوقبول دراسة أو موجز التأثیر وهذا عمومي بعد الفحص الأولي 

،  ع المزمع إنجازه وفي الآثار المتوقعة على البیئةو طبیعي أو معنوي لإبداء آرائهم في المشر 

وهو ما سنتطرق إلیه فیما بعد، وعند نهایة التحقیق العمومي یرسل ملف دراسة و موجز 

التأثیر المتضمن آراء المصالح التقنیة ونتائج التحقیق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ 

والمذكرة الوجوبیة لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة حسب الحالة إلى الوزیر  المحقق

لدراسة التأثیر أو المصالح المكلفة بالبیئة المختصة إقلیمیا بالنسبة  بالنسبة المكلف بالبیئة

الوثائق المرفقة، ویمكنهم و لموجز التأثیر الذین یقومون بفحص دراسة أو موجز التأثیر 

، حیث أن مدة فحص ملف دراسة  عات الوزاریة المعنیة والاستعانة بكل خبرةالاتصال بالقطا

أشهر ابتداء من تاریخ اقفال التحقیق العمومي، وعلیه یمكن )  4(أربعة  هي أو موجز التأثیر

أن یوافق الوزیر المكلف بالبیئة على دراسة التأثیر ویوافق الوالي المختص إقلیمیا على موجز 

ما الرفض مع تبریره، لیتم بعدها إرسال قرار الموافقة على دراسة التأثیر أو التأثیر أو یمكنه

القرار لصاحب  بإبلاغ هذارفضها إلى الوالي المختص إقلیمیا، لیقوم هذا الأخیر بدوره 

  .1المشروع
  

                                                
 .، السالف الذكر07/145من المرسوم التنفیذي رقم  18، 17، 16، 9، 8، 7أنظر المواد   1
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نلاحظ إذن كیف أن المشرع سعى إلى حمایة البیئة بشكل سابق وقائي من خلال 

  .1وجز التأثیراشتراطه وثائق دراسة أو م
  

  التحقیق العمومي - ب

التحقیق العمومي هو دعوة الغیر أو كل شخص طبیعي أو معنوي لإبداء آرائهم في 

المشروع المزمع إنجازه وفي الآثار المتوقعة على البیئة، وهي عملیة تفتح المجال أمام 

م والمشاركة الجمهور للمشاركة في اتخاذ القرار، وبالتالي فهو عملیة تكرس مبدئي الإعلا

  .2المنصوص علیهما في قانون حمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة
  

ویتم اعلام الجمهور بفتح تحقیق عمومي من خلال قرار یعلق في مقر الولایة 

والبلدیات المعنیة وفي كل أماكن موقع المشروع ومع نشره في یومیتین وطنیتین حیث 

  :یتضمن
  

  بالتفصیل،موضوع التحقیق العمومي  -

  من تاریخ التعلیق،)  01( مدة التحقیق لاتي یجب ألا تتعدى شهرا واحدا  -

الأوقات والأماكن التي یمكن للجمهور أن یبدي ملاحظاته فیها على سجل مرقم ومؤشر  -

  .3علیه مقترح لهذا الغرض
  

لذي ترسل الطلبات محتملة لفحص دراسة أو موجز التأثیر إلى الوالي المختص إقلیمیا ا

یقوم باستدعاء الشخص المعني للاطلاع على دراسة أو موجز التأثیر بمكان یعینه له 

  .4یوما لإداء آرائه وملاحظاته 15ویمنحه مدة 
  

یتم تعیین المحافظ المحقق من الوالي بهدف احترام ما جاء في قرار فتح التحقیق 

العمومي، كما یقوم كذلك بإجراء كل التحقیقات أو جمع المعلومات التكمیلیة الرامیة إلى 

                                                

 .109بوكحیل لیلى، المرجع السابق، ص  -1

مجلة العلوم القانونیة ، "الدراسات لتقنیة كآلیة للرقابة القبلیة على البیئة في التشریع الجزائري" خلفاوي سعیدة،  -2

 .238، ص 20/05/2018، 02، العدد 09، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المجلد والسیاسیة

 .، السالف الذكر145-07من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -3

 . 145-07من نفس المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  -4
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، إضافة إلى ذلك یحرر المحافظ المحقق عند 1توضیح العواقب المحتملة للمشروع على البیئة

یحتوي على تفاصیل تحقیقاته والمعلومات التكمیلیة التي جمعها ثم نهایة مهمته محضرا 

وهذا الأخیر بدوره عند نهایة التحقیق العمومي یحرر نسخة من مختلف . 2یرسله إلى الوالي

الآراء المحصل علیها وعند الاقتضاء استنتاجات المحافظ المحقق ویدعو صاحب المشروع 

  .3في آجال معقولة لتقدیم مذكرة جوابیة

مما سبق یمكن القول أن التحقیق العمومي یهدف إلى اخضاع العملیة المتوقعة إلى 

امتحان عمومي، قصد بسط نوع من الشفافیة والدیمقراطیة بالنسبة لمنح تراخیص متعلقة 

بالأنشطة البیئیة، وذلك باشراك المواطنین والجمعیات في اتخاذ القرارات المتعلقة بها، إلا أن 

ي یمكن أن یواجهها هذا النوع من الإجراء هو نقص الوعي لدى الأفراد خاصة الإشكالیة الت

في ظل طمس بعض آثاره السلبیة من قبل صاحب المشروع وإظهار محاسنه الاقتصادیة 

  .4كتوفیر مناصب عمل لسكان المنطقة

  دراسة الخطر -ج

ن خلال عرفت دراسة الخطر م 198-06من المرسوم التنفیذي رقم  12نجد أن المادة 

تهدف دراسة الخطر إلى تحدید المخاطر : " بیان الهدف منها، حیث تنص على أنه

المباشرة أو غیر المباشرة التي تعرض الأشخاص والممتلكات والبیئة للخطر من جراء 

  .نشاط المؤسسة، سواء كان السبب داخلیا أو خارجیا
  

من احتمال وقوع یجب أن تسمح دراسة الخطر بضبط التدابیر التقنیة للتقلیص 

  .5" الحوادث وتخفیف آثارها وكذا تدابیر التنظیم للوقایة من الحوادث وتسییرهما
  

  نطاق تطبیق دراسة الخطر -1

ینایر  27من القرار الوزاري المشترك الصادر في  4و 3من خلال استقراء المادتین 

لى وكذا یتضح لنا أن دراسات الخطر تخص المؤسسات المصنفة من الفئة الأو  2015

  .1المؤسسات المصنفة من الفئة الثانیة

                                                

 .السالف الذكر145-07، المرسوم التنفیذي رقم 13، 12المادة  -1

 .145-07المرسوم التنفیذي رقم  من نفس 14المادة  -2

 .145-07من نفس المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  -3

 .239خلفاوي سعیدة، المرجع السابق، ص  -4

 .،السالف الذكر198-06من  المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  -5
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  مضمون دراسة الخطر -2

  :تتضمن دراسة الخطر العناصر الآتیة

  عرض عام للمشروع، -

وصف الأماكن المجاورة للمشروع والمحیط الذي قد یتضرر في حالة وقوع حادث، یشمل  -

  :ما یأتي
  

الطوبوغرافیة ( والمناخیة والشروط الطبیعیة الجیولوجیة والهیدولوجیة : المعطیات الفیزیائیة* 

  ،)ومدى التعرض للزلازل 
  

السكان والسكن ونقاط الماء والالتقاط : معطیات الاقتصادیة، والاجتماعیة والثقافیةال* 

  وشغل الأراضي والنشاطات الاقتصادیة وطرق المواصلات أو النقل أو المجالات المحمیة،
  

الموقع والحجم والقدرة والمداخل واختیار المنهج ( وصف المشروع ومختلف منشآته  -

مع استخدام خرائط عند ...) المختار وعمل المشروع والمنتوجات والمواد اللازمة لتنفیذه

  ،...)مخطط اجمالي ومخطط الوضعیة ومخطط الكتلة ومخطط الحركة( الحاجة 
  

ة یجل أن لا یأخذ هذا تحدید جمیع عوامل المخاطر الناجمة عن استغلال كل منشأة معتبر  -

رض لها عالتقییم في الحسبان العوامل الداخلیة فقط، بل العوامل الخارجیة أیضا التي تت

  المنطقة،
  

تحلیل المخاطر والعواقب على مستوى المؤسسة المصنفة لكي تحدد الأحداث الطارئة  -

ل وقوعها، یة ومنحها ترقیما یعبر عن درجة خطورتها واحتمافالممكن حدوثها بصفة مستو 

  بحیث یمكن تصنیفها وكذا منهج تقییم المخاطر المتبع لإعداد دراسة الخطر،
  

بما فیهم العمال داخل ( سكان في حالة وقوع حوادث تحلیل الآثار المحتملة على ال -

  والبیئة وكذا الآثار الاقتصادیة والمالیة المتوقعة،)  المؤسسة
  

                                                                                                                                                   

، یحدد 2014سبتمبر  14، الموافق 1435ذي القعدة عام  19، مؤرخ في من القرار الوزاري المشترك 4، 3المادة  -1

 .2015ینایر  27، الصادر في 03كیفیات فحص دراسات الخطر والمصادقة علیهما، ج ر ج ج، عدد 
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ایة من الحوادث الكبرى ونظام تسییر الأمن كیفیات تنظیم أمن الموقع وكیفیات الوق -

  .1ووسائل النجدة
  

  إجراءات دراسات الخطر والمصادقة علیه -3

ا بقرار وزاري مشترك بین الوزیر یات دراسات الخطر والمصادقة علیهأحال المشرع كیف

  .2المكلف بالداخلیة والوزیر المكلف بالبیئة
  

، 3ومن طرف مكاتب دراسات معتمدةعلى حساب صاحب المشروع تعد فدراسة الخطر 

حیث تتولى اللجنة الوزاریة المشتركة التي تتشكل من ممثلي الوزیر المكلف بالحمایة المدنیة 

والوزیر المكلف بالبیئة تتولى فحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة 

تشكل من ممثلي ، ونجد أیضا لجنة على مستوى كل ولایة ت4الأولى والمصادقة علیها

المدیریة الولائیة للحمایة المدنیة وممثل المدیریة الولائیة للبیئة تتولى فحص دراسات الخطر 

  .5الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الثانیة والمصادقة علیها
  

وتجدر الإشارة على أن أعضاء هذه اللجنة یعینون بموجب اقتراح من السلطة التي 

سنوات قابلة للتجدید، وهذا بموجب قرار صادر من الوزیر )   03( ثة ینتمون إلیها لمدة ثلا

المكلف بالبیئة بالنسبة للجنة الوزاریة المشتركة ومن الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة للجنة 

  . 6هم یكون بنفس الأشكالفالولائیة، حیث أن استخلا
  

)  08( في ثمان یودع صاحب المشروع دراسة الخطر لدى الوالي المختص إقلیمیا 

أیام )  05( ، ثم یرسل الوالي المختص إقلیمیا دراسة الخطر في مدة لا تتعدى خمسة 7نسخ

ئة الأولى، وإلى بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفإلى كل من اللجنة الوزاریة المشتركة 

                                                

 .، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  -1

 . 198-06من نفس المرسوم التنفیذي رقم  15المادة  -2

 .من القرار الوزاري المشترك ، یحدد كیفیات فحص الدراسات الخطر و المصادقة علیه ، السالف الذكر 02المادة  -3

 القرار الوزاري المشترك، یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر و المصادقة علیه ، السالف الذكرنفس من  03المادة  -4

 .كیفیات فحص دراسات الخطر و المصادقة علیهیحدد  من نفس القرار الوزاري المشترك، 04المادة  -5

 .من القرار الوزاري المشترك، یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر و المصادقة علیه  05المادة  -6

 .من القرار الوزاري المشترك، یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر و المصادقة علیه 09المادة  -7
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بفحص  ، ثم تقوم هذه اللجان1اللجنة الولائیة بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانیة

یمكنها أن و السالف الذكر،  198-06دراسات الخطر طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

تطلب من أصحاب المشاریع كل معلومة أو دراسة تكمیلیة لازمة، في مدة لا تتجاوز خمسة 

، وفي هذا الصدد یمنح 2یوما ابتداء من تاریخ اخطارهم من طرف الوالي)  45( وأربعین  

یوما لتقدیم كل دراسة تكمیلیة مطلوبة منه، فإذا )  15( مهلة خمسة عشر صاحب المشروع 

وعند إتمام فحص دراسة الخطر تجتمع . 3تم تجاوز هذا الأجل یؤجل فحص دراسة الخطر

، ثم تعد أمانة اللجنة مقرر 4اللجنة من أجل الموافقة علیها، حیث یقید رأي كل عضو فیها

ة ما إذا كانت هذه الدراسة مطابقة، أما في حالة ما إذ الموافقة على دراسة الخطر، في حال

، وعلیه یتم التوقیع على 5كانت دراسة الخطر غیر مطابقة تعد أمانة اللجنة مقرر رفضها

مقرر الموافقة على دراسة الخطر أو رفضها فیما یخص المؤسسة المصنفة من الفئة الأولى 

ف بالبیئة، وفیما یخص المؤسسة المصنفة من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر المكل

، بعدها یرسل مقرر الموافقة على دراسة 6من الفئة الثانیة من طرف الوالي المختص إقلیمیا

، 7الخطر أو رفضها الخاصة بالمؤسسة المصنفة من الفئة الأولى إلى الوالي المختص إقلیمیا

  .8المعنیة، لیقوم هذا الأخیر بتبلیغ المقرر لصاحب المشروع المؤسسة 7إقلیمیا
  

  مرحلة إیداع طلب الرخصة ودراسته: ثانیا

 05یودع طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة مرفوقا بعدة وثائق محددة في المادة 

دراسة أو موجز التأثیر على البیئة، ( كر السالف الذ 198-08م التنفیذي رقم من المرسو 

  ).دراسة الخطر، تحقیق عمومي 
  

  :وكذلك وثائق أخرى تتمثل في

                                                

 .یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر و المصادقة علیه، السالف الذكرمن القرار الوزاري المشترك،  10المادة  -1

 .من نفس القرار الوزاري المشترك، یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر و المصادقة علیه 11المادة  -2

 .من نفس القرار الوزاري المشترك، یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر و المصادقة علیه 12المادة،  -3

 .نفس القرار الوزاري المشترك، یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر و المصادقة علیه من 13المادة  -4

 .من نفس القرار الوزاري المشترك، یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر و المصادقة علیه 14المادة  -5

  .من نفس القرار الوزاري المشترك، یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر و المصادقة علیه 15المادة  -6

 .من نفس القرار الوزاري المشترك، یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر و المصادقة علیه 16المادة  -7

 .من نفس القرار الوزاري المشترك، یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر و المصادقة علیه17المادة  -8
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اسم صاحب المشروع ولقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبیعي، التسمیة أو اسم  -

الشركة والشكل القانوني وعنوان مقر الشركة وكذا صفة موقع الطلب إذا تعلق الأمر بشخص 

  .معنوي
  

طبیعة وحجم النشاطات التي اقترح صاحب المشروع ممارستها، وكذا فئة أو فئات قائمة  -

  .فة التي تصنف المؤسسة ضمنهاالمصنالمنشآت 
  

  .مناهج التصنیع التي ینفذها والمواد التي یستعملها والمنتوجات التي یصنعها -
  

عند الاقتضاء، یمكن صاحب المشروع أن یقدم المعلومات في نسخة واحدة وفي ظرف  -

  .منفصل إذا اعتقد أن ذلك یؤدي إلى افشاء أسرار الصنع
  

 25.000/1المراد إنجازها على خریطة یتراوح مقیاسها بین تحدید موقع المؤسسة  -

  .50.000/1و
  

على الأقل لجوار المؤسسة إلى غایة مسافة تساوي  2.500/1مخطط وضعیة مقیاسه  -

ن أن تقل و مساحة التعلیق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة د)  10/1( عشرعلى الأقل 

ط جمیع البیانات مع تخصیصاتها وطرق على هذا المخطتحدد متر )  100( عن مائة 

  ونقاط الماء وقنواته وسواقیه، السكة الحدیدیة والطرق العمومیة
  

على الأقل یبین الإجراءات التي تزمع المؤسسة المصنفة  200/1مخطط إجمالي مقیاسه  -

یات مترا على الأقل من المؤسسة، تخصیص البنا)  35( القیام بها إلى غایة خمسة وثلاثین 

  .1شبكات الطرق المختلفة الموجودةالأراضي المجاورة وكذا رسم و 
  

وتجدر الإشارة إلى أن بالنسبة لملف طلب المؤسسات المصنفة التي لم تنص قائمة 

المنشآت المصنفة بشأنها على دراسة الخطر یجب أن یتضمن تقریرا عن المواد الخطرة التي 

، وكذا یقدم طلب واحد 2لأخطار المتوقعةمن المحتمل أن تكون بحوزته بحیث یمكن تقییم ا

                                                

 .، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  -1

 .198-06س المرسوم التنفیذي رقم من نف 09المادة  -2
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ة مندمجة من طرف نفس قلرخصة استغلال مؤسسة تضم عدة منشآت مصنفة مستغلة بطری

  .1المستغل في نفس الموقع لمجموع هذه المنشآت
  

قة بملف الرخصة، نجد أن و من خلال عرض مختلف الوثائق المرف وما یمكن ملاحظته

ع الذي تقام علیه المنشأة المصنفة الذي یجب تحدیده بدقة هذا المرسوم ركز كثیرا على الموق

الخ وذلك من أجل تفادي إقامة المنشآت المصنفة في المناطق ذات ... واستعمال الخرائط

الأهمیة الخاصة كالمناطق الفلاحیة والسیاحیة والمناطق ذات الأهمیة التاریخیة، هذه الأخیرة 

المتعلق  02-02خاصة، كالقانون رقم نظرا لأهمیتها نظمها المشرع ضمن نصوص 

  .2بالساحل وتنمیته
  

، وبعد إیداع ملف الطلب 198-06من المرسوم التنفیذي رقم  6تطبیقا لنص المادة 

تقوم اللجنة بدراسة أولیة للملف، تتم دراسة الملفات من طرف أعضاء اللجنة دراسة وافیة، 

أما في و . 3موافق، أو رافض أو بتحفظ یتم بناء علیها إعطاء رأي العضو الذي یكون إما رأي

حالة الاستثمارات الجدیدة یجب أن تكون عناصر تقییم المشروع موضوع تشاور فیما بین 

  .4ستثماراتئة والصناعة والمساهمة وترقیة الإإدارات البی
  

عند إتمام فحص طلب استغلال المؤسسة المصنفة تمنح اللجنة مقرر الموافقة المسبقة 

أجل منح مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة یكون حیث أن  ،5سة المصنفةلإنشاء المؤس

  .6أشهر ابتداء من تاریخ إیداع ملف الطلب)  03( لا یتعدى ثلاثة 
  

  

                                                

 .198-06المرسوم التنفیذي رقم  من نفس 10المادة  -1

بوكاري لیاس، الرقابة الإداریة على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -2

 .66، ص 2016، 1ائر في الحقوق، فرع قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الجز 

 .67المرجع نفسه، ص  -3

 ، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  -4

 .198-06من نفس المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  -5

 .198-06من نفس المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -6
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مجموع الأحكام الناتجة عن دراسة ملف  إلىیجب أن یشیر مقرر الموافقة المسبقة 

انجاز المؤسسة المصنفة المزمع  لاستغلال المؤسسة المصنفة من أجل التكفل بها خلا

  .1إنجازها
  

عتبر الحصول على مقرر الموافقة المسبقة شرط واقف، إذ الحصول علیه یمكن فی

  .2لصاحب المشروع الشروع في إنشاء مؤسسته
  

  المرحلة النهائیة لتسلیم الرخصة: ثالثا

كد من مطابقة عند إتمام انجاز المؤسسة المصنفة تقوم اللجنة بزیارة الموقع بهدف التأ

  .3هذه الأخیرة للوثائق المدرجة في ملف الطلب ولنص مقرر الموافقة المسبقة
  

في حالة ثبوت المطابقة تقوم اللجنة بإعداد مشروع قرار رخصة استغلال المؤسسة 

ما ’، حیث تسلم هذه الرخصة حسب الحالة، 4المصنفة وإرساله إلى السلطة المؤهلة للتوقیع

شترك بین الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المعني بالنسبة للمؤسسات بموجب قرار وزاري م

المصنفة الفئة الأولى، أو بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة للمؤسسات 

المصنفة من الفئة الثانیة، أو بموجب قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص 

رخصة استغلال ونجد أن قرار . 5ئة الثالثةإقلیمیا بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الف

المؤسسة المصنفة یحدد الأحكام التقنیة خاصة التي من شأنها الوقایة من التلوث والأضرار 

وهنا نشیر . 6أو إزالتها/ والأخطار التي تطرحها المؤسسة المصنفة في البیئة وتخفیفها و 

غلة بطریقة مندمجة من طرف إلى أن المؤسسة المصنفة التي تضم عدة منشآت مصنفة مست

  .7نفس المستغل وعلى نفس الموقع تسلم رخصة استغلال واحدة لمجموع المنشآت المصنفة
  

                                                

 .، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  -1

 .198- 06من نفس مرسوم التنفیذي رقم  18المادة  -2

 .198- 06من نفس مرسوم التنفیذي رقم  19المادة  -3

 .198-06من نفس المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -4

 .، السالف الذكر 198-06من  المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  -5

 .198-06من نفس المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  -6

 .198-06من نفس المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  -7
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السالف الذكر أجل ثلاثة                 198-06المرسوم التنفیذي رقم من  06وقد حددت المادة 

طلب عند نهایة أشهر لتسلیم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة من تاریخ تقدیم ال)  03( 

  .1الأشغال

  المطلب الثاني

  نظام التصریح الإداري

على تراخیص  لقد یبیح القانون للأفراد القیام بممارسة نشاطات محددة دون الحصو 

مسبقة، على الرغم من احتمال تلویثها للبیئة، بل قد یكتفي باشتراط الإبلاغ عنها أو التصریح 

بها، ما دامت احتمالات التلوث المترتبة علیها أقل، أو لأن المخاطر الناتجة عنها أهون 

  .2مقارنة بغیرها
  

  تعریف نظام التصریح الإداري: الفرع الأول

، الإعلان، الإبلاغ، الإعلام هي تسمیات مختلفة الإخطار، إن مصطلحات التصریح

لنظام قانوني واحد، یهدف إلى إلزام الأفراد أو الهیئات بإخبار سلطات الضبط الإداري أو 

  .3السلطات الإداریة قبل مزاولة النشاط، أو ممارسة الحریة المزمع ممارستها
  

به المخطر أو المصرح اتجاه  كل سلوك تلقائي یقوم j"والذي یعني فقها واصطلاحا 

  .4السلطة الإداریة قبل قیامه بالنشاط، حیث یلزمه القانون بإبلاغها عن نویاه
  

  مراحل الحصول على تصریح باستغلال مؤسسة مصنفة: الفرع الثاني

من الفئة  هناك مرحلتین یتبعهما الراغب في الحصول على تصریح استغلال مؤسسة مصنفة

  :نتطرق إلیه فیما یلي، وهو ما الرابعة
  

  

  

                                                

 .، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -1

 .170مجاهد زین العابدین، المرجع السابق، ص  -2

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  –دراسة مقارنة  –مدین أمال، المنشأة المصنفة لحمایة البیئة  -3

 .91، 2013-2012صص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، تخ

 .171مجاهد زین العابدین، المرجع السابق، ص  -4
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  المرحلة الأولى: أولا

تتضمن إرسال طلب الحصول على تصریح باستغلال مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة 

یوما على الأقل من )  60( ستین ل إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا قب

  :التالیة بدایة استغلال المؤسسة المصنفة، حیث یتضمن هذا التصریح البیانات

  .اسم المستغل ولقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبیعي -

التسمیة أو اسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقرها وكذا صفة موقع التصریح إذا تعلق  -

  .الأمر بشخص معنوي

  .اهطبیعة النشاطات التي اقترح المصرح ممارستها وحجم -

  .1التي یجب أن تصنف المؤسسة ضمنهافئة أو فئات قائمة المنشآت المصنفة  - 
  

إضافة إلى ذلك یجب أن یرفق التصریح استغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة 

  :بمجموعة من الوثائق تتمثل في
  

  مخطط وضعیة یظهر موقع المؤسسات والمنشآت المصنفة، -

  مخطط الكتلة یظهر مجالات الإنتاج وتخزین المواد، -

الصنع التي سینفذها صاحب المشروع والمواد التي سیستعملها لاسیما تقریر عن مناهج  -

م یالمواد الخطیرة التي من المحتمل أن تكون بحوزته، وكذا المواد التي سیصنعها بحیث تقی

  سلبیات المؤسسة،

  

إعادة استعمال وتصفیة وتفریغ المیاه القذرة والانبعاثات من كل  تقریر عن طریقة وشروط -

  .2الة النفایات وبقایا الاستغلالنوع وكذا إز 
  

  المرحلة الثانیة: ثانیا

. تتمثل إما في قبول تصریح استغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة أو رفضه

  .3ففي حالة الرفض یجب أن یكون مبررا ومصادقا علیه من طرف اللجنة مع تبلیغه للمصرح

  

                                                

 .،السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم  24المادة  -1

 .198-06من نفس المرسوم التنفیذي رقم  25المادة  -2

 .198-06نفس المرسوم التنفیذي رقم  من 26المادة  -3



  

  

  الفصل الثاني

آثار تأسیس المؤسسات 

  المصنفة 
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إن تأسیس أي مؤسسة مصنفة یترتب غلیه آثار قانونیة تتمثل في فرض المشرع     

أنشأت لهذا الغرض، حیث یمكنها أثناء  ولائیة الجزائري رقابة على هذه الأخیرة تختص بها لجنة

  .أداء مهمتها أن تضبط مخالفات معینة تترتب عنها جزاءات إداریة

وكما یمكن أیضا للمؤسسات المصنفة إرتكاب جرائم تمس بالبیئة تترتب عنها جزاءات     

  . جنائیة

  : وهو ما نتطرق إلیه بالتفصیل في هذا الفصل من خلال تقسیمه إلى مبحثین    

 الرقابة على المؤسسات المصنفة : المبحث الأول -

الجزاءات المترتبة عن مخالفة المؤسسات المصنفة للقانون والتنظیم : المبحث الثاني -

   . المطبق علیها
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  الرقابة الإداریة على المؤسسات المصنفة: المبحث الأول

صلاحیة ممارسة الرقابة سات المصنفة المؤسمراقبة ل الولائیةمنح المشرع الجزائري للجنة    

انشاء المؤسسات المصنفة : الرابع المعنون بحیث خصص لها الفصل على هذه المؤسسات 

لبیان ذلك نتطرق و السالف الذكر  06/198وشروط وكیفیات مراقبتها من المرسوم التنفیذي رقم 

لمراقبة المؤسسات المصنفة في  التنظیمي للجنة الولائیة الإطارمن خلال هذا المبحث الى 

  .المطلب الأول ثم الى مظاهر رقابة اللجنة الولائیة للمؤسسات المصنفة في المطلب الثاني

  التنظیمي للجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة الإطار: المطلب الأول

لى تشكیلة وتعیین اللجنة الولائیة لمراقبة من خلال هذا المطلب نتطرق إ    

لى كیفیة سیر عمل هذه الأخیرة في الفرع سسات المصنفة في الفرع الأول ثم إؤ الم

  .الثاني

  تشكیلة وتعیین اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة : الفرع الأول

على مستوى كل ولایة تسمى في صلب  مؤسسات المصنفة تنشأإن اللجنة الولائیة لمراقبة ال     

كانت تسمى لجنة المراقبة و الحراسة حسب ما جاء في المرسوم ، و التي 1"اللجنة"النص 

  .حیث نتطرق في هذا الفرع الى تشكیلتهما أولا ثم الى تعیینها ثانیا،  2 339 /98التنفیذي رقم 

  تشكیلة اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة : أولا

  : ة منالوالي المختص إقلیمیا أو ممثل یرأسهااللجنة التي تتشكل   

  مدیر البیئة للولایة أو ممثله،-

   ة الدرك الوطني للولایة او ممثله،قائد فرق-

  مدیر أمن الولایة أو ممثله،-

  لحمایة المدنیة للولایة أو ممثله،مدیر ا-

  والشؤون العامة للولایة أو ممثله،مدیر التنظیم -

  مناجم والصناعة للولایة أو ممثله،مدیر ال-

  للولایة أو ممثله،مدیر الموارد المائیة -

  مدیر التجارة للولایة أو ممثله،-

                                                           
  .السالف الذكر، 06/198المرسوم التنفیذي رقم  من 28المادة  1
2
   ).ملغى(، السالف الذكر  98/339من المرسوم التنفیذي رقم  26المادة  
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  وتهیئة الإقلیم للولایة أو ممثله،مدیر التخطیط -

  مصالح الفلاحیة للولایة أو ممثله،مدیر ال-

  الصحة والسكان للولایة أو ممثله، مدیر-

  للولایة أو ممثله،ناعة التقلیدیة مدیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والص-

  ل للولایة أو ممثله،مدیر العم-

  ر الصید البحري للولایة أو ممثله،مدی-

مدیر الثقافة والسیاحة للولایة أو ممثلهما إذا كانت الملفات التي ستدرسها اللجنة تخص إحدى -

  ،أ وهاتین المدیریتین/و

  حافظ الغابات أو ممثله،م-

  الاستثمار،لوكالة الوطنیة لتطویر ممثل ا-

  اللجنة،خبراء مختصین من المجال المعني بأشغال )3(ثلاثة-

  1.رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله-

نص المادة التركیز بشكل كبیر صیاغة تشكیلة اللجنة الولائیة  استقراءیتضح من خلال     

المتواجدة على مستوى ت لمراقبة المؤسسات المصنفة على تمثیل مختلف المصالح أو المدیریا

على أعضاء تمثل المجتمع المدني كون  حتوائهاإلا أنه یعاب على هذه التشكیلة عدم الولایة، إ

إدراجهم في هذه الأخیرة یساهم في توسیع نطاق المشاركة عبر مختلف المحطات لاتخاذ 

  2.القرار

  تعیین اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة : ثانیا

ب قرار من الوالي ین أعضاء اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة بموجیتم تعی    

  3.سنوات قابلة للتجدید واستحلافهم یكون بالأشكال نفسها) 3(المختص إقلیمیا لمدة ثلاث

  كیفیة سیر عمل اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة  : الفرع الثاني

من  باستدعاء، حیث تجتمع هذه اللجنة 4إن مصالح البیئة للولایة تضمن أمانة اللجنة    

البسیطة لأصوات  لى ذلك، كما تتخذ قراراتها بالأغلبیةالضرورة إ ستدعتإرئیسها كلما 

                                                           
   .السالف الذكر، 06/198المرسوم التنفیذي رقم  من 29المادة 1
بن خالد السعدي، قانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص  2

  . 55/56ص  2012-05-  21القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  . ، السالف الذكر06/198من المرسوم التنفیذي رقم  31المادة 3
  .06/198من نفس المرسوم التنفیذي  32المادة  4



 آثار تأسیس المؤسسات المصنفة              الفصل الثاني

 

40 

ي كل لرئیس ویبین محضر أشغال اللجنة رأأعضائها وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت ا

  1.عضو فیها

راء تقنیة حول مسائل بكل شخص نظرا لكفاءته في إدلاء ألجنة أن تستعین یمكن ل  

محددة، كما یمكن أیضا أن تستدعي صاحب المشروع أو مكاتب الدراسات الذین ساهموا في 

  2.إعداد الدراسات عن المشروع المعني لتقدیم معلومات تكمیلیة أو توضیحات تطلبها اللجنة

  رقابة اللجنة الولائیة للمؤسسات المصنفة صور: المطلب الثاني

تتمثل في الرقابة الوقائیة، والرقابة العلاجیة وهو ما نتطرق الیه في الفرع  الصورهذه      

  : الأول والثاني على التوالي

  الرقابة الوقائیة للجنة الولائیة على المؤسسات المصنفة : الفرع الأول

 تأسیسهاهذه الرقابة تكون قبل بدء المؤسسات المصنفة نشاطها أي عندما تكون في مراحل     

  : تيل وهو ما نتطرق الیه من خلال الآستغلاأثناء قیامها بنشاطها أي أثناء الإوكذا 

  ستغلال المؤسسات المصنفة الرقابة المفروضة قبل إ: أولا

فحص طلبات إنشاء المؤسسات المصنفة وكذا السهر : قیام اللجنة ب الرقابةتشمل هذه     

  3.على مطابقة المؤسسات الجدیدة لنص مقررا لموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة

  فحص اللجنة لطلبات إنشاء المؤسسات المصنفة)أ

صة السلطة المختالمؤسسات المصنفة في قیام  ستغلالإیتمثل إجراء فحص ملف طلب رخصة 

ا، وذلك بهدف دعوة من جدیته والتأكدبیانات والوثائق ستفاءه لكافة البمعاینته من حیث إ

ة ستغلال الذي تخضع له المنشأمر لتسویته وتحدید نظام الإتضى الأقن إصاحب المنشاة إ

  4.المعنیة

سهر اللجنة على مطابقة المؤسسات الجدیدة لنص الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة  )ب

  المصنفة

ض الواقع تقوم اللجنة بزیارة الموقع بهدف مام انجاز المؤسسة المصنفة على أر بعد إت  

  5.التحقق من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب

 
                                                           

  .، السالف الذكر06/198المرسوم التنفیذي رقم  من 34المادة  1
   .06/198المرسوم التنفیذي رقم  من نفس 33المادة  2
  .06/198المرسوم التنفیذي رقم  من نفس 30المادة 3
  .56، صسابقالمرجع البن خالد السعدي،  4
   السالف الذكر، 06/198المرسوم التنفیذي رقم من 6المادة  5
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  ستغلال المؤسسات المصنفة الرقابة المفروضة أثناء إ: ثانیا

  .1المصنفةالمؤسسات اللجنة بالسهر على احترام التنظیم الذي یسبب  تقوم  

نها تكلف بمراقبة مطابقة المؤسسات المصنفة الواقعة في الولایة المعنیة للتنظیم أي أ  

ن تكلف ، حیث یمكن للجنة أ2الذي یطبق علیها من خلال برنامج معد من اللجنة لهذا الغرض

كما  ، تضت الضرورة ذلكقإ إذاو عدة أعضاء بمهام المراقبة الخاصة عضوا من أعضائها أ

  3رئیسها من جراء معاینات مراقبة للمؤسسات المصنفة بناءا على طلبللجنة إیمكن 

  :وحالات هذه الرقابة تتمثل في

  جراء المراقبةالمطابقة عند إ عدمفي حالة معاینة اللجنة لوضعیة )أ

في حالة ما قامت اللجنة بمعاینة لوضعیة غیر مطابقة عند كل مراقبة للتنظیم المطبق   

الخاصة المنصوص علیها التقنیة  للأحكام المصنفة في مجال حمایة البیئة أو على لمؤسسات

بین الأفعال المجرمة حسب طبیعة وأهمیة هذه ستغلال الممنوحة یحرر محضر یفي رخصة الإ

  4.المؤسسة المعنیة وضعیة جل لتسویةالأفعال ویحدد أ

  :في حالة تضرر المؤسسة المصنفة او المنشاة المصنفة)ب

ى مستغل المؤسسة المصنفة أو المنشأة المصنفة إذا تضررت من جراء الحریق یجب عل  

رسال تقریر عن ذلك لرئیس اللجنة أو إنفجار أو نتیجة لكل حادث آخر ناجم عن الإستغلال إ

لكات والبیئة، التدابیر ثاره على الأشخاص والممتواقعة أو الحادث أمحددا فیه ظروف وأسباب ال

ثار ذلك على المدى المزمع اتخذها لتفادي أي واقعة أو حادث مماثل والتخفیف من أ والمتخذة أ

  .5المتوسط والطویل

جراء یلتزم من خلاله الشخص بتزوید الإدارة المختصة دوریا حیث یعتبر التقریر إ  

بالمعلومات المتعلقة بالتطورات الحاصلة في نشاطاته والتي من الممكن ان تشكل خطرا على 

 6جراء جزاءات مختلفة القانون على عدم القیام بهذا الإ ة، ویرتبالبیئ

 في حالة تحویل المؤسسة المصنفة)ج

 لیات التقنیة الصناعیة منهاللآ ة المصنفة كل تغییربتحویل أو نقل المنشأ یقصد  

                                                           
   .، السالف الذكر06/198المرسوم التنفیذي رقم  من 30انظر المادة  1
   .06/198ي رقم من نفس المرسوم التنفیذ 35المادة  2
  .06/198المرسوم التنفیذي رقم  36، من نفس 36المادة 3
   .06/198رقم المرسوم التنفیذي نفس  من 23المادة  4
   .06/198المرسوم التنفیذي رقم من نفس  37 المادة  5
الحقوق، غادري لخضر، حمایة البیئة في القانون الإداري الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة ماستر في  6

  . 76، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، تخصص قانون اداري، كلیة 
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لى مكان غیر المكان الذي كانت فیه بالأساس عندما یشكل هذا التغییر تعدیلا أو التجاریة إ 

ن تكون المساحة التي یتم ة على فتح المنشاة المصنفة، على أكبیرا في الشروط المفروض

  1التغییر فیها كافیة لذلك

تحویل یتطلب كل ": نهعلى أ 06/198المرسوم التنفیذي رقممن  39حیث تنص المادة   

 لمؤسسة أو منشأة مصنفة إلى موقع آخر طلب جدید للحصول على رخصة إستغلال

  2"و ترخیص جدیدالمؤسسة المصنفة أ

ن تحویل المؤسسة المصنفة یتطلب تقدیم طلب للحصول على رخصة استغلال جدیدة او أي أ

  .ترخیص جدید

  :في حالة تعدیل المؤسسة المصنفة) د

كل تغییر في وضع الحالة الراهنة  و تغییر المؤسسة المصنفة فیقصد بهتعدیل أ ماأ  

للمؤسسة الصناعیة وفي طبیعة المعدات وفي شروط العمل وطبیعة الصناعات المعتمدة تؤدي 

  3.الى تغییر ظاهر في الشروط المفروضة في الترخیص

: السالف الذكر على انه 06/198من المرسوم التنفیذي رقم 38حیث تنص المادة   

المصنفة یهدف الى تحویل نشاطها او تغییر في المنهج او  یتطلب كل تعدیل في المؤسسة"

تحویل المعدات او توسیع النشاطات، تقدیم طلب جدید للحصول على رخصة استغلال 

  4"المؤسسة المصنفة او ترخیص جدید

للحصول على رخصة استغلال  ن تعدیل المؤسسة المصنفة یتطلب تقدیم طلبأأي   

  .و ترخیص جدیدجدیدة أ

  :بتغییر مستغل المؤسسة المصنفة التصریح)ه

المصنفة یقوم المستغل الجدید في أجل شهر التغییر على مستغل المؤسسة  قتصرإ إن  

لى الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة بالتصریح بذلك حسب الحالة إ لستغلاالذي یلي التكفل بالإ

البلدي المختص و لرئیس المجلس الشعبي المصنفة الخاضعة لنظام الرخصة، أ للمؤسسات

  5.إقلیمیا بالنسبة للمؤسسات المصنفة الخاضعة لنظام التصریح

                                                           
   213سابق، ص المرجع المجاھد زین العابدین،  1
  .،السالف الذكر 06/198المرسوم التنفیذي رقم من 39 المادة  2
   213سابق، ص المرجع المجاھد زین العابدین،  3
   .، السالف الذكر 06/198المرسوم التنفیذي رقممن  38المادة  4
   .06/198المرسوم التنفیذي رقممن نفس  40المادة  5
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سم واللقب وعنوان المستغل وفي كل الأحوال، فإن هذا التصریح یجب أن یتضمن الإ  

سم الشخص المعنوي وشكله القانوني وعنوان مقره الجدید بالنسبة للشخص الطبیعي، وإ 

  1.ى التصریح بالنسبة للشخص المعنويالاجتماعي وصفة القائمین بالإمضاء عل

  الرقابة العلاجیة للمؤسسات المصنفة: الفرع الثاني

فمهما كانت صیغة توقف المؤسسة المصنفة عن نشاطها سواء كان بإرادة مستغلها أو   

منها ما تقع على عاتق  بقرار إداري أو بحكم قضائي ، فإنه تنتج عنه مجموعة من الإلتزامات

مستغل هذه المؤسسة و منها ما تقع على عاتق اللجنة و هو ما نتطرق إلیه في هذا من خلال 

  :مایلي

  التزامات مستغل المؤسسة المصنفة في حال توقفها عن النشاط : أولا

الموقع في یتعین على مستغل المؤسسة المصنفة في حالة توقفها عن النشاط نهائیا ترك     

أشهر التي تسبق تاریخ ) 3(لذا یقوم خلال  ،2ضرر على البیئة ة لا یشكل أي خطر أوحال

ت المصنفة ما الوالي المختص إقلیمیا بالنسبة للمؤسساالتوقف إعلام بذلك حسب الحالة إ

و رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لنظام الرخصة أ

خطط إزالة تلوث الموقع یحدد ملف لهما یتضمن مرسال ظام التصریح وإ المصنفة الخاضعة لن

وكذا النفایات الموجودة في الموقع، إزالة تلوث الأرض والمیاه  الخطرةو إزالة المواد فیه إفراغ أ

  3.الجوفیة المحتمل تلوثها، وعند الحاجة كیفیات حراسة الموقع

  اللجنة عند توقف المؤسسة المصنفة عن النشاط  تزماتإل: ثانیا

  :بعد حصول اللجنة على مخطط إزالة التلوث فإلتزاماتها تتمثل في 

 مراقبة تنفیذ مخطط إزالة التلوث  -

من المرسوم  41التأكد من أن الموقع أعید إلى أصله حسب الشروط المحددة في المادة - -

  4.السالف الذكر 06/198التنفیذي 

  :وتجدر الإشارة الى انه 

لى العمل الذي ینصب على إرجاع الأشیاء إإلى ماكان علیه في تتمثل إعادة الحال     

العودة الى الحالة الاصلیة، ذلك لا تعني " رداف"الحالة التي كانت علیها، وهي حسب الأستاذ 

                                                           
  . 76سابق، ص المرجع البن خالد السعدي،  1
  .السالف الذكر ،06/198المرسوم التنفیذي رقم من 41المادة  2
  .06/198المرسوم التنفیذي رقم من نفس  42المادة  3

. 06/198المرسوم التنفیذي رقم  نفس من 43المادة   4  
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لى الحالة القریبة إول إلیها من الناحیة العملیة بل أن المراد منها هو العودة نه یستحیل الوصإ

ن یتم الكلام على الوسط ولیس حالة قدر الإمكان، كما أنه من الأصح أقدر الإمكان من ال

لى المظهر الفیزیائي فقط لى ماكان علیه یقتصر عالحال إ فإعادةالمكان للفرق الشاسع بینهما، 

بكل مظاهرها سواء كانت فیزیائیة أو بیولوجیة او ن مفهوم الوسط یدل على البیئة في حین أ

 1.طار الحیاةتتعلق بإ

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   94بن خالد السعدي، المرجع السابق، ص 1
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الجزاءات المترتبة عن مخالفة المؤسسات المصنفة : المبحث الثاني

  للقانون والتنظیم المطبق علیها

المؤسسات المصنفة للقانون والتنظیم المطبق علیها یترتب عنه مجموعة  حترامإن عدم إ     

الأول وكذا جزاءات جزائیة نتطرق جزاءات إداریة نتطرق الیها في المطلب نجد  من الجزاءات

  لیها في المطلب الثانيإ

الجزاءات الإداریة المترتبة عن مخالفة المؤسسات المصنفة : المطلب الأول

  المطبق علیهاللقانون والتنظیم 

یقصد بالجزاءات الإداریة تلك الجزاءات ذات الخاصیة العقابیة التي توقعها سلطة إداریة      

عادیة او مستقلة بواسطة إجراءات إداریة محددة بهدف ردع بعض الأفعال المخالفة للقوانین 

تتمثل اري مجموعة من الخصائص ن للجزاء الإدئح، من خلال هذا التعریف نستخلص أواللوا

قلیدیة او سلطة إداریة مستقلة، كانت سلطة ت ن الجزاء الإداري توقعه سلطة إداریة سواءفي أ

الفصل بین السلطات، كما  بمبدأن الاعتراف للإرادة بسلطة توقیع الجزاءات لا یعد مساسا وإ 

ا یتمیز أیضا الجزاء الإداري بطبیعة ردعیة، بالإضافة الى خاصیة العمومیة التي یمتاز به

معینة من المواطنین دون  نه لا یقتصر على فئةاري من حیث التطبیق، بمعنى أالجزاء الإد

فون النص القانوني المخاطبین به نما تمتد سلطة الإدارة بتوقیعه على جمیع الذین یخالأخرى، وإ 

  1.و القرار المتعلق بهمأ

ثم إلى غلق المؤسسة المصنفة أو وقف نشاطها  و علیه نتطرق في الفرع الأول  إلى الإعذار

  في الفرع الثاني ثم إلى سحب الترخیص مؤسسة مصنفة في الفرع الثالث

  عذارالإ: الفرع الأول

بسط الجزاءات الإداریة التي وأ أخفو التنبیه الإنذار أو الإعذار، أو الإخطار أ یعد       

  2.یمكن توقیعها على من یخالف قوانین حمایة البیئة

  .لى المقصود بالإعذار أولا ثم الى حالاته ثانیاومن خلال هذا الفرع نتطرق إ  

  

  

                                                           
   100سابق، ص المرجع البوكاري لیاس،  1
العربیة  دار الیازوري العملیة للنشر والتوزیع، الأردن، لحمایة الإداریة للبیئة، الطبعة ا-عارف صالح مخلف، الإدارة البیئیة 2

   299، ص2009
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  بالإعذارالمقصود : أولا

لیه سلطات الضبط الإداري البیئي عذار بأنه ذلك الاجراء الذي تلجأ إبأسلوب الإ یقصد    

ت بمدى خطورة المخالفة التي من شأنها و المؤسساأو تنبیه المخالفین من الأفراد أ لإخطار

ول بها وغالبا ما تتمثل عاقبة تخاذ ما یلزم وفقا للشروط القانونیة المعموإ . الإضرار بالبیئة

لغلق شد كال الإدارة في توقیع جزاءات أخرى أفي المخالفة رغم الإنذار الموجه من قب ستمرارالإ

  1.لغاء الترخیصأو إ

الجزاء لیس بمثابة جزاء حقیقي، وإنما هو تنبیه أو تذكیر المعني على أنه ن مثل هذا إ    

نه سیخضع إتخاذ المعالجة الكافیة التي تجعل النشاط مطابقا للشروط القانونیة ففي حالة عدم إ

  2.خطار مقدمة من مقدمات الجزاء القانونياء المنصوص عنه قانونا ویعتبر الإللجز 

  مستغل المؤسسة المصنفة عذارإحالات : ثانیا

  :الحالات تتمثل في هذه    

التصریح أو طلب  لإیداععذار الوالي المختص إقلیمیا لمستغل المؤسسة المصنفة في حالة إ-

  3.و دراسة خطرالرخصة أو مراجعة بیئیة ا

المصنفة أخطار أو غیر واردة في قائمة المنشأة  في حالة ما ترتب عن إستغلال منشأت    

وبناء على تقریر من  03/10من القانون رقم 18بالمصالح المذكورة في المادة ضرار تمس أ

خاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أو تبیئة یعذر الوالي المستغل ویحدد أجلا لإمصالح ال

  4.ضرار المثبتةالأ

ن تطرقنا الیها في المبحث الأول من وتجدر الإشارة إلى أن هذه المصالح سبق وأ    

  الأولالفصل 

  و وقف نشاط المؤسسة المصنفةغلق المؤسسة المصنفة أ: رع الثانيالف

یة البیئة والمحافظة علیها من الأخطار التي جل حماتلجأ سلطات الضبط الإداري من أ    

تهددها إلى إصدار قرار إداري بغلق المؤسسة أو المنشأة أو وقف العمل بها بسبب مخالفتها 

  5.ةحكام وقوانین حمایة البیئلأ

                                                           
، مجلة البحوث العملیة في التشریعات "الیات الضبط الإداري البیئي في الجزائر أي فعالیة في حمایة البیئة"سمیر،  قبوعن1

   515 -514ص، ص  2018- 06-17، 02العدد  05البیئیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، المجلد
العلوم في سلاوي محمد شمس الدین، شنینة خولة، الحمایة الجنائیة للبیئة مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شھادة ماستر  2

   74ص  2017- 2016قالمة،  1945ماي 8عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة القانونیة تخصص قانون الا
   15سابق، صالمرجع ال، 06/198المرسوم التنفیذي رقم ،48المادة  3
  .السالف الذكر 03/10القانون رقممن  1فقرة 25 المادة  4
  517سابق، صالمرجع البوعنق سمیر، 5
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لى المقصود بوقف النشاط أولا ثم الى حالات وقف نشاط نتطرق في هذا الفرع إ    

  ثانیا  .المؤسسة المصنفة

  المقصود بوقف النشاط: أولا

 رتكبتالمخالف والذي بسببه تكون المنشأة أ و النشاطلنشاط وقف العمل أیقصد بوقف ا    

عملا مخالفا للقوانین واللوائح، وهو جزاء إیجابي یتم بالسرعة في الحد من التلوث والاضرار 

ي حادث تلوث وذلك ن یتبین لها أالإدارة الحق في استخدامه بمجرد أبالبیئة، لكونه یبیح لجهة 

  1.لى القضاءجراءات المحاكمة في حالة اللجوء إتسفر عنه إدون انتظار ما س

  وقف نشاط المؤسسة المصنفة حالات : ثانیا

  : حالات وقف نشاط المؤسسة المصنفة في تتمثل

نشأة المصنفة للأجل المحدد في ة غیر واردة في قائمة المفي حالة عدم امتثال مستغل منشأ-

ضرار البیئیة التي تمس بالمصالح الأخطار والأتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الإعذار لإ

ى حین تنفیذ لیوقف سیر المنشاة إ 06/198لتنفیذيمن المرسوم ا 18المذكورة في المادة 

تخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة بما فیها التي تتضمن دفع مستحقات الشروط المفروضة مع إ

  2.المستخدمین مهما كان نوعها

ة ولم یتم التكفل بها تعلق رخصة جل المحدد لتسویة وضعیة المؤسسة المعنیفي حالة نهایة الأ-

  3.تغلال المؤسسة المصنفةسإ

من  47و 44ددة في المادة المح الآجالفي حالة عدم قیام المستغل بتسویة وضعیته في -

  4.بغلق المؤسسة یأمرن یمكن للوالي المختص إقلیمیا أ 06/198المرسوم التنفیذي رقم

بتداء إ) 2(إلى أن إنجاز المراجعة البیئیة یكون في أجل لا یتعدى سنتین تجدر الإشارة    

، وكذا إنجاز دراسة الخطر في 5السالف الذكر 06/198من تاریخ صدور المرسوم التنفیذي رقم

  6.بتداءا من تاریخ صدور المرسوم السالف الذكرفي أجل لا یتعدى سنتین إ

مؤقت الذي تمتاز به عقوبة وقف نه على رغم الطابع الوفي الأخیر یمكن القول أ    

تهان بفعالیتها في ردع المستغل، كونها تضع على عاتقه ن لا یسالإستغلال إلا أنه یجب أ

                                                           
ي حمایة البیئة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص لعوامر عفاف، دور الضبط الإداري ف 1

   73ص  2014-2013قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جتمعة محمد خیضر، بسكرة، 
   ،السالف الذكر 03/10القانون رقممن  25المادة2
  .03/10القانون رقم  من نفس  3و 2فقرة 23المادة  3
  السالف الذكر .06/198المرسوم التنفیذي رقم من  ،48ة الماد 4
  .06/198المرسوم التنفیذي رقممن نفس   ،44المادة  5
   .06/198المرسوم التنفیذي رقم  ، من نفس47المادة  6
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بعض الالتزامات كتسدید أجور المستخدمین خلال فترة وقف النشاط وفقدان الأسواق المستهلكة، 

 1.ة المصنفةعلى الذمة المالیة لمستغل المنشأ التأثیرمما یؤدي الى 

  ستغلال المؤسسة المصنفة سحب ترخیص إ: الفرع الثالث

المشروعات المسببة في التلوث هي شد الجزاءات الإداریة التي یمكن توقیعها على أ لعل    

  2.لغاء ترخیص هذه المشروعاتإ

لحالات التي یتم لى تعداد اأولا ثم إ  ترخیصاللى تعریف سحب نتطرق في هذا الفرع إ    

  .ستغلال المؤسسة المصنفة ثانیافیها سحب ترخیص إ

  المقصود بسحب الترخیص: أولا

  :بالعودة الى القانون الإداري نجد ان    

ثار التي كانت قد ترتبت على لع جذوره حیث یزیل ویمحو جمیع الآعدام القرار وقالسحب فهو إ

  3.تنفیذ القرار الإداري المسحوب في الماضي، كما یقضي على كل اثاره في المستقبل

 إذانه یجب التمییز في هذا المقام بین السحب الذي یشكل عقوبة إداریة في حالة ما إلا أ    

لى سبب من أسباب زام قانوني ما، والسحب الذي یتم إتخاذه إستنادا إاتخذ تبعا للإخلال بالت

  4.مشروعیة القرار محل السحب

  ستغلال المؤسسة المصنفة حالات سحب رخصة إ: ثانیا

  :فيتتمثل هذه الحالات     

ال حمایة البیئة بعد تعلیق حالة عدم مطابقة المؤسسة المصنفة للتنظیم المطبق علیها في مج-

من تاریخ تبلیغ  أشهر) 6(جل ستةیقم المستغل بمطابقة مؤسسته في أ ستغلالها ولمرخصة إ

  .التعلیق

الخاصة المنصوص علیها في رخصة التقنیة  للأحكامحالة عدم مطابقة المؤسسة المصنفة  -

  5.اشهر من تاریخ تبلیغ التعلیق)6(جل ستةممنوحة بعد تعلیق هذه الرخصة في أستغلال الالإ

                                                           
  107،108بوكاري لیاس، المرجع السابق، ص، ص 1
بن صدیق فاطمة، الحمایة القانونیة للبیئة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج الماستر، تخصص قانون عام معمق، الملحقة  2

   60ص 2016-2015الجامعیة مغنیة، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان 
   130، الجزائر ص  2005بعلي محمد الصغیر، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون ذكر الطبعة،  3
كلكامي فاروق، بولیفة عبد الحمید، الرقابة الإداریة على المنشآت المصنفة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج ضمن  4

ص  2018- 2017متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الشھید حمة لخضر الوادي، 
83   

   .، السالف الذكر06/198المرسوم التنفیذي رقم من 2و 1فقرة  23 ،ر المادةظان 5
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ائیة المترتبة عن مخالفة المؤسسات المصنفة الجزاءات الجن: المطلب الثاني

  انون والتنظیم المطبق علیهاللق

أشخاص معنویة أو مستغلیها أو عمالها  إرتكاب المؤسسات المصنفة بإعتبارها عند     

نهم بذلك یتعرضون لجزاءات بإعتبارهم اشخاص طبیعیة لجریمة أو جرائم تلحق ضررا بالبیئة فإ

السالف  03/10ائیة أي عقوبات محددة في كل من قانون العقوبات وكذا في القانون رقمجن

  .التوالي لیه في كل من الفرع الأول والثاني علىالذكر وهو ما سنتطرق إ

نه، تثبت هذه المخالفات بمحاضر یحررها ضابط الشرطة یث یجب الإشارة إلى أح    

  1.لى وكیل الجمهوریةا البیئة في نسختین ترسل إحداهما إلى الوالي والأخرى إالقضائیة ومفتشو 

  ائیة المحددة في قانون العقوبات الجزاءات الجن: الفرع الأول

لى قانون العقوبات نجده حدد مجموعة من العقوبات المطبقة على الأشخاص إ بالعودة  

  .المعنویة

وهو ما سنتطرق  2صلیة وعقوبات أخرى تكمیلیة،عقوبات تتمثل في الغرامة كعقوبة أوهذه ال   

  .الیه في هذا الفرع 

   أصلیةالغرامة كعقوبة : أولا

من المال المقرر في الحكم لصالح نها إلزام المحكوم بدفع مبلغ الغرامة على أ تعرف  

  3.خزینة الدولة

مبلغ الغرامة المقررة للشخص المعنوي في مواد  -1مكرر في البند رقم 18حددت المادة   

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجریمة  5لى إ) 1(جنایات والجنح بما یساوي مرةال

  4.عندما یرتكبها الشخص الطبیعي

القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیة سواء في  عندما لا ینص  

مكرر  51المادة  لأحكامالجنایات او الجنح، وقامت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي طبقا 

                                                           
  .،السالف الذكر 03/10القانون رقممن  1فقرة  ،101المادة 1
،یعدل  2004نوفمبر سنة 10الموافق  1425رمضان عام  27مؤرخ في  04/15قانون رقممن  ،  1مكرر  18انظر المادة  2

رالعدد .والمتضمن قانون العقوبات ج 1966یونیو سنة  8الموافق  1386عام  صفر 18المؤرخ في  66/156ویتمم الامر رقم
   . 2004نوفمبر سنة  10الصادر في  71

ي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم لسعبل 3
    263ص  2014ماي  14ملود معمري، تیزي وزو ، تخصص قانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

   269حسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة العاشرة دار ھومة، الجزائر دون سنة النشر، صأ بوسقیعة4
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من قانون العقوبات فالحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة 

  :كون كالاتيفیما یخص الشخص المعنوي ی

  دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالإعدام أو السجن المؤبد ، 2.000.000-

  دج عندما تكون الجنایة معافبا علیها بالسجن المؤقت ،1.000.00 -

  .1دج بالنسبة للجنحة 500.000-

هداف أالمال یعد من ن اسة بالذمة المالیة للمنشاة حیث أفالغرامة من العقوبات الم  

لى مخالفة القوانین، ولهذا لجریمة، وهي الغایة التي تدفعها إرتكاب اوسائلها لإ وأخطرة، المنشأ

هم العقوبات التي تطبق على الشخص لا للعقاب أیضا، فالغرامة هي منّ أكان المال مح

ن الغرامة المقررة للشخص المعنوي مرتفعة جدا مقارنة أنوي ومناسبة لطبیعته، والملاحظة المع

 2.نسبة للشخص الطبیعي وذلك بغرض الردع العامبال

  العقوبات التكمیلیة: ثانیا

صلیة لا یحكم بها بصفة مستقلة وانما هي العقوبات المكملة للعقوبات الأالتكمیلیة  العقوبات   

  3.تكون مكملة للعقوبة الاصلیة فهي عقوبات ثانویة

  :حل الشخص المعنوي)أ

ن الحل بالنسبة ه من الناحیة القانونیة فإالمعنوي محو وجود یقصد بحل الشخص    

الجزاءات الجنائیة  أكثرللشخص المعنوي یعد بمثابة الإعدام بالنسبة للشخص الطبیعي، ویعتبر 

  .4تنهي حیاته ووجوده لأنهاعلیه،  وأثرخطورة 

آخر أو مع مدیرین أو  تمر هذا النشاط حتى ولو كان تحت إسمن لا یسوهذا یقتضي أ  

خرین ویترتب على ذلك تصفیة أمواله مع المحافظة على أعضاء مجلس إدارة أو مسیرین آ

  5.حقوق الغیر حسن النیة

                                                           
یعدل ویتمم ـ 2006دیسمبر سنة 20الموافق ،  1427ذي القعدة عام 29مؤرخ في ،  06/23قانون رقم 2مكرر 18المادة  1

ج .ج.ر.والمتضمن قانون العقوبات ج،  1966یونیو سنة 8الموافق،  1386صفر عام  18المؤرخ في ،  66/156قم الامر ر
  .11،ص  2006دیسمبر  24الصادر في ، 84العدد ،
حنان، الحمایة الجنائیة للبیئة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر أكادیمي، تخصص جنائي، كلیة الحقوق والعلوم  يزغاد 2

  .60ص  2019-2018سیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، السیا
الحمایة الجزائیة للبیئة في التشریع الجزائري، دراسة تحلیلیة على ضوء قانون العقوبات الجزائري "مینة، مقدس أ 3

 1العدد 4اس، المجلد، جامعة الجیلالیلیابس، سیدي بلعبمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، "والتشریعات البیئیة
   307، ص2019لسنة

عراب مریم، لعریوات كریمة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، مذكرة تخرج لنیل شھادة أ 4
اج العلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند اولحوالعلوم الجنائیة كلیة الحقوق و الماستر في القانون العام، تخصص القانون الجنائي

  81ص  2016فیفیري  2البویرة 
  289- 288سابق، صالمرجع الي ویزة، لسعبل 5
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یقاف أو الغلق فجمیع هذه الجزاءات المطبقة في القوانین البیئیة خاصة تتحدث عن الإ  

خص شخصیة القانونیة للشلى إنهاء الولم یتناول الحل لأن هذا الإجراء الأخیر یؤدي إ

لجدید لقانون التعدیل ان تفسیر حل الشخص المعنوي الوارد في الاعتباري ولهذا السبب نعتبر أ

إلى  نما ینصرفة بفعل ارتكابها لجرائم التلویث إلى المنشأة المصنفالعقوبات لا ینصرف إ

  1.شخاص معنویة أخرىأ

  :غلق المؤسسة او فرع من فروعها)ب

منع الشخص المعنوي من ممارسة النشاط الذي كان یمارسه قبل الحكم علیه  بها ویقصد  

ماح للشخص والهدف من هذا الجزاء هو عدم الس ،2وذلك لفترة لا تتجاوز خمس سنوات

  3.رتكاب جرائم جدیدةالمعنوي المحكوم علیه إ

ل أو فة التي تمارس نشاطها دون ترخیص أو كانت ملزمة بإنجاز أشغاة المصنشأفالمن   

لتزامات المنصوص علیها في قانون البیئة ولم تقم بها تمنع من مزاولة أعمال التهیئة وتنفیذ الإ

المنشاة المصنفة لمدة زمنیة دون  لتأهیلنشاطها حیث تعتبر مدة الغلق كفترة زمنیة   

 ارططها بمجرد إنقضاء المدة فهذا یتناقض مع أهداف حمایة البیئة في إستغلال ثم تباشر نشاإ

التنمیة المستدامة التي تسعى إلى إعادة إمتثال المنشأة في أقصر وقت ممكن من أجل أداء 

السیاسة العقابیة  جتماعیة بالحفاظ على هذا التوازن فتتجسد التنمیة فيوظیفتها الإقتصادیة والإ

  4.ت المصنفةالخاصة بالمنشآ

  قصاء من الصفقات العمومیةالإ)ج

ان الشخص المعنوي من التعامل في الصفقات العمومیة حرمقصاء من بعقوبة الإ یقصد    

  5.شخاص القانون العامأ أحدیة عملیة یكون طرفها أ

منح المشرع للقاضي الحق في توقیع عقوبة المنع من المشاركة في الصفقات العمومیة   

و إحدى هیئاتها بموجب قانون الصفقات العمومیة وهذا الجزاء یمس لة أالتي تعدها الدو 

بالحد منها ن لم یقم یة، بحیث یقلل یخفف من نشاطاتها إالمالالمصنفة من الناحیة  المنشآت

                                                           
   82سابق، صالمرجع العراب مریم، لعریوات كریمة، أ 1
صالحي احمد، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري والممارسة القضائیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة 2

، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد بوضیاف، المسیلة الماستر اكادیمي
   66ص  208-2019

  296سابق، ص المرجع الویزة،  بلعسلي3
  . 215مریم، المرجع السابق، ص  ملعب 4
ماستر في القانون، تخصص القانون الجنائي حكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مذكرة لنیل شھادة المزیود كریمة، أ5

  44ص، 2014-2013، ولحاج، البویرة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أوالعلوم الجنائیة، كلیة 
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المصنفة في التوسیع  للمنشآتلى ما تلعبه الصفقات في منح فرصة نهائیا، وذلك بالنظر إ

  1.نشاطاتها وازدهارها

ر من مكر  18سنوات حسب ما جاءت به المادة  )5(ومدة هذه العقوبة لا تتجاوز خمس    

  .قانون العقوبات

العامة ورد هیبة المال العام،  لى المحافظة على المصلحةوتهدف هذه العقوبة أساسا إ  

ذي ثبت ارتكابه ككل فیستبعد منها الشخص المعنوي ال تمعن الأسواق العامة تهم المجلأ

 2ن یقتصر على من ثبت نزاهتهم وعدالتهمللجریمة، ویتعین ا

  جتماعیةالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إ)د

ن مكرر م 18المشرع الجزائري قد نص فیها على الحظر بعقوبة تكمیلیة في المادة  نجد  

جتماعیة بشكل من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إ قانون العقوبات وجاء فیها المنع

  تتجاوز خمس سنوات، فالحظر یكون إما بصفة نهائیة  و لمدة لاأو غیر مباشر نهائیا أمباشر 

أو لمدة خمس سنوات كحد أقصى ویشمل نشاط واحد أو اكثر من نشاط مهني أو إجتماعي 

النشاط الذي وضعت الجریمة بسببه و غیر مباشر وهذا الحظر یشمل وقد یكون الحظر مباشر أ

ن نص الفقرة جاء أعتبار م بإشطة أخرى یحددها القاضي بالحكو بمناسبته، كما یشمل أنأ

  3.موسعا وغیر محدود، لذلك فهو یترك للقاضي تحدید النشاط الذي یرد علیه المنع

  :المصادرة)ه

ملكیة مال من صاحبه قهرا عنه، وإضافته إلى ملك الدولة دون مقابل،  بها نزع ویقصد     

  4.نه ذو صلة بالجریمة وتتم بموجب حكم قضائيلأ

في تنفیذ الجریمة وهي و كانت تستعمل تنصب المصادرة على الأشیاء التي إستعملت أو   

  5.عقوبة رادعة وفعالة فیتحقق هدف حمایة البیئة والمتمثل في وقف النشاط الملوث

  

                                                           
ت المصنفة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، للمنشآسلوقي یوسف، المسؤولیة الجزائیة  1

-2019م البواقي، سیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي، أكلیة الحقوق والعلوم ال، ون البیئة والتنمیة المستدامة تخصص قان
  77ص ،2020

  314سابق، المرجع الویزة،  بلعسلي2
حملاوي سھیلة، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة  3

  110ص ، 2014استر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الم
اه علوم في القانون، بوخالفة فیصل، الجریمة البیئیة وسبل مكافحتھا في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتور4

  138ص ،2017-2016،  1والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة  جرام وعلم العقاب، كلیة الحقوقتخصص علم الإ
  77سابق، صالمرجع السلوقي یوسف،  5
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  الإدانةنشر وتعلیق حكم )و

 تصالوإذاعته بحیث یصل إلى علم عدد كاف من الناس بأیة وسیلة إ یعني إعلانه  

یة، مهما كانت وسیلة النشر وذلك إما بتعلیقه على الجدران، أو بنشره في جریدة مرئ وسمعیة أ

و اكثر من محطات یومیة أو مجلة أو عدد من الصحف المكتوبة، أو عن طریق واحدة أ

  . 1الإذاعة والتلفزیون

تهدید حقیقي لسمعة الشخص المعنوي نه ى نشر حكم الإدانة أهمیة من حیث أیحظ  

  2.كبیر مقارنة بالعقوبة الاصلیة التي یظل تنفیذها خافیا على الجمهور أثرله  فالتشهیر به

  :الوضع تحت الرقابة القضائیة)ز

یقصد به وضع  حترازیا،وي تحت الحراسة القضائیة تدبیرا إوضع الشخص المعن یعتبر  

  3.شراف القضاء لمدة معینةالشخص المعنوي تحت إ

حریة الشخص المعنوي عن طریق الوضع تحت وقد جعل المشرع الجزائري تقیید   

جائز توقیعها على الشخص المعنوي إلى الحراسة القضائیة من ضمن العقوبات التكمیلیة ال

مكرر من قانون العقوبات  18وهذا ما نصت علیه المادة ) الغرامة(صلیة جانب العقوبات الأ

اسة الحر خمس سنوات، وتنصب والتي جاء فیها الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز 

  4.رتكبت الجریمة بمناسبتهعلى ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي أ

المتعلق بحمایة البیئة في  03/10ائیة المحددة في قانون رقمالجزاءات الجن: الفرع الثاني

  إطار التنمیة المستدامة

لى إ102من المادة مجموعة من العقوباتنجد خصص  03/10بالعودة للقانون رقم  

العقوبات المتعلقة بالمؤسسات المصنفة : وهذا في الفصل الخامس المعنون ب 106المادة

  :وهوما نتطرق الیه في هذا الفرع حیث تتمثل هذه العقوبات في

  صلیةالغرامة والحبس كعقوبات أ:أولا

ن المقررة للمؤسسات المصنفة یتضح أ ستقراء المواد المتعلقة بالعقوباتمن خلال إ  

صلیة، حیث جاءت هذه وعقوبة الحبس كعقوبات أعتمد على عقوبة الغرامة إالمشرع الجزائري 

  :تيالآفي  إلیهالأخیرة متقارنة ببعضها البعض وهو ما نتطرق 

                                                           
  84-83،ص سابق، صالمرجع العراب مریم، عریوات كریمة، أ 1
  330سابق، ص المرجع الویزة،  بلعسلي2
   319نفس المرجع، ص 3
  111سابق، صالمرجع الحملاوي سھیلة،  4
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صلیة والتي تصیب الشخص في ذمته المالیة، بحیث یتم الغرامة هي من العقوبات الأ  

ئي لى خزینة الدولة مبلغا من المال یقدره الحكم القضاالمحكوم علیه بأن یدفع إ زامإلخلالها 

  1.خلال بالحدود التي یعینها القانون لكل جریمةوذلك مع عدم الإ

ویقصد بالحبس كعقوبة سالبة للحریة في مواد الجنح والمخالفات، سلب حریة المحكوم   

لى أخرى حسب التكییف القانوني للجریمة والحبس في علیه لمدة محددة تختلف من جریمة إ

 5عام في مدة تتجاوز الشهرین إلى غایة  كأصلالتشریع الجزائري محصور في مواد الجنح 

  2.لا في بعض الحالات التي یقرر فیها القانون حدودا أخرىسنوات إ

ئم المرتكبة ن المشرع الجزائري حدد مدة الحبس وقیمة الغرامة بالنسبة للجراحیث نجد أ  

  :من المؤسسات المصنفة والتي تتمثل في

كل من ) دج 500.000(دینار  ألفسمائة وغرامة قدرها خم) 1(الحبس لمدة سنة واحدة-

من القانون  19ي المادة ة دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه فإستغل منشأ

  3 03/10رقم

ة منشأستغل كل من إ) دج1.000.000(دینار  وغرامة قدرها ملیون) 2(الحبس لمدة سنتین -

من القانون رقم  25و 23دة تخذ تطبیقا للماف سیرها، أو بغلقها إقضى بتوقی لإجراءخلافا 

  4.من نفس القانون 102جراء حظر اتخذ تطبیقا للمادة أو بعد إ 03/10

كل من ) دج 500.000(دینار  ألفوغرامة قدرها خمسمائة ) 6(أشهرالحبس لمدة ستة -

 حترام المقتضیات التقنیة المحددةإعذار بواصل إستغلال منشأة مصنفة دون الإمتثال لقرار الإ

  5.جل المحددفي الأ 03/10من القانون رقم  25و23تطبیقا للمادتین 

لم یمتثل كل من ) 500.000(دینار  ألفوغرامة قدرها خمسمائة  أشهرالحبس لمدة ستة -

لى حالتهما في الأجل المحدد لإتخاذ تدابیر الحراسة أو إعادة المنشأة أو مكانها إعذار لقرار الإ

  6.صلیة بعد توقف النشاط بهالأا

اص كل من عرقل الأشخ) 100.000(دینار ألفالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها مائة -

  1.مهامهم ثناء أداءالمكلفین بالحراسة والمراقبة أو إجراء الخبرة للمنشآت المصنفة، أ

                                                           
  303ص سابق،المرجع المینة، مقدس أ 1
في العلوم،  ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراهبادیس الشریف، الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون الوطني والمواثیق الدولیة 2

  61، ص 2019- 2018م البواقي،لسیاسیة، جامعة العربي بن مھیدي أتخصص القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق والعلوم ا
  .،السالف الذكر 03/10القانون رقم  من 1فقرة ،102المادة  3
  . 03/10القانون رقم من نفس  103المادة4
  . 03/10القانون  من نفس104 المادة  5
  .03/10من نفس القانون رقم  105المادة  6
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  العقوبات التكمیلیة: ثانیا

ة رامة فیما یخص جریمة إستغلال منشأالعقوبات جاءت تكمیلیة لعقوبة الحبس والغ هذه  

والتي  03/10من القانون رقم 19دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة 

  : تتمثل في

  :ةاستعمال المنشأ منع)أ

نشاط الذي كان یمارس في المؤسسة أو بهذه العقوبة المنع من الممارسة ال ویقصد  

ة قد هیأت كانت سببا لتلویث البیئة وذلك أن المنشأ ة قبل الحكم علیها بالإغلاق متىالمنشأ

لملائمة للجاني لاقتراف جریمته وإن إستمرار العمل بها یحتمل أن یؤدي إلى جرائم الظروف ا

المسهلة التي ساعدت الجاني على إرتكاب جریمته، ویمنع  ة یقطع الطروفأخرى وغلق المنشأ

، ولم یشترط المشرع بالإغلاقو النشاط الذي كان یمارس فیها قبل الحكم إستمرار العمل أ

ها أي الشخص لا یسال رتكب الجریمة التي وقعت بهو الذي إن یكون مالكها إغلاق المنشأة أ

  2.و شریكاة عن نشاطه بوصفه فاعلا أانت ناشئذا كعن الجریمة إلا إ

لى غایة الحصول على الترخیص ضمن الشروط وهي عقوبة ذات طابع مؤقت فتستمر إ  

 3 03/10من القانون رقم 20و 19المنصوص علیها في المادتین 

  : لى حالتها الاصلیةمر بإرجاع الأماكن إالأ)ب

الجریمة تدبیرا أثر إزالة عتبر الجریمة ، وت أثرن تحكم المحكمة على المنشاة بإزالة به أیقصد 

  4.مناسبا لإصلاح الضرر به

  5صلیة في مدة تحددها المحكمةویكون إرجاع الأماكن إلى حالتها الأ  

و لدراسات التقنیة الأولیة لدراسة أجراء، العودة الى ایتطلب الوصول الى تطبیق هذا الإ  

دى التأثیر على البیئة ودراسة الأخطار التي أنجزتها المنشأة المصنفة قبل بدایة موجز م

  6.نجاز هذا المشروعدقیق للحالة الأصلیة للموقع قبل إستغلال والتي تحتوي على وصف الإ

                                                                                                                                                                                           
  .، السالف الذكر 03/10من القانون رقم  106المادة  1
، كلیة مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "ت المصنفة عن جرائم تلوث البیئة المسؤولیة الجزائیة للمنشآ"أمال،  خروبي بزارة2

  16ص 12/2020/ 27،  2العدد  6الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر المجلد 
  .، السالف الذكر 03/10القانون رقم من  2فقرة  102انطر المادة  3
  66سابق، ص المرجع الكلي بسمة، أ 4
  .السالف الذكر،03/10القانون رقم من  3فقرة 102المادة5
، ت المصنفة الخاضعة للرخصة، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق ح عبد الفاتح، بزي الحاسن، المنشآبرجا 6

 ،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، الحقوق والعلوم السیاسیة ، تخصص قانون الجماعات المحلیة والھیئات الإقلیمیة كلیة
  . 56ص 2016-2017
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ینعكس إن المؤسسات المصنفة لها أهمیة إقتصادیة بإعتبارها تعد إستثمارا وهو ما     

المجتمع رغم  لأفرادجتماعیة لما توفره من مناصب عمل إبالإیجاب على الدولة وكذا لها أهمیة 

ذلك فهي تشكل خطرا على البیئة وعلى صحة الانسان هذا ما جعل المشرع الجزائري ینظمها 

  تقلل هذا الخطر  و رقابة  لیات وإجراءات معینةل النصوص القانونیة والتي تضمنت أمن خلا

  :النتائج التالیة لى مجموعة منومن دراستنا لهذا البحث نخلص إ

  .نها تشكل منهامنشآت مصنفة بإعتبارّ أ تشمل منشاة أوالمؤسسات المصنفة -

كثرة الإجراءات المتعلقة بطلب تأسیس مؤسسة مصنفة خاضعة لنظام الترخیص الإداري -

  .مقارنة من تلك الخاضعة لنظام التصریح الإداري نظرا لتأثیرها الكبیر على البیئة

لدراسة التأثیر والمشاریع الخاضعة رغم تحدید المشرع الجزائري لقائمة المشاریع الخاضعة  -

لموجز التأثیر نجد أن هذه الدراسات تتضمن نفس المضمون وإجراءات الفحص لكن الاختلاف 

  .الوحید في الجهة المختصة بالمصادقة علیها

السالف  198-06من المرسوم التنفیذي رقم  15إحالة المشرع الجزائري من خلال المادة -

خطر والمصادقة علیه بقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف الذكر لكیفیات دراسات ال

مما یعني خلال  2015بالداخلیة والوزیر المكلف بالبیئة، والذي تأخر صدوره الى غایة سنة 

  .تلك الفترة وجود فراغ قانوني في هذا الشأن

طلب تأسیسها اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات المصنفة تضمن مراقبة هذه الأخیرة منذ إیداع -

  .ثم اثناء قیامها بنشاطها الى غایة ما بعد توقفها عن النشاط

مخالفة التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة یترتب عنه جزاءات إداریة تهدف منح هذه -

الأخیرة فرصة لتدارك الوضع هذا یظهر من خلال الإعذار وكذا وقف نشاط المؤسسة هذا من 

ذي یظهر من خلال سحب الترخیص والذي ینهي وجود المؤسسة جهة وإنهاء مصدر التلوث ال

  .المصنفة

مستغلي المؤسسات المصنفة للجزاءات الإداریة یؤدي ذلك الى ترتب جزاءات  امتثالعدم -

  .جزائیة تختص بها الجهات القضائیة المختصة

   

  .الجدیدة بالاستثماراتدید المشرع الجزائري المقصود عدم تح-
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  :التوصیات التالیةوعلیه نقترح 

على أساس  التأثیروموجز  التأثیروجوب التفرقة بین مضمون وإجراءات فحص دراسة -

  .ختلاف فئات المؤسسات المصنفة التي تتعلق بكل منهماإ

وندوات  نشر الوعي البیئي بین مستغلي وعمال المؤسسات المصنفة من خلال أیام تحسیسیة-

تهدف لبیان الخطر الذي تسببه المؤسسات المصنفة والذي یزداد عند مخالفة القانون والتنظیم 

  .المطبق علیها وكذا بیان الجزاءات المختلفة المترتبة عنها

شراك المجتمع المدني من خلال الجمعیات في حمایة البیئة من خلال جعله یدخل في إ-

  .المؤسسات المصنفةتشكیلة اللجنة الولائیة لمراقبة 

  .تشدید الجزاءات المطبقة على المؤسسات المصنفة-



 

 

 

  

  

  

  ملحق
 

  

  

  

  

   



 قائمة المراجع

 

65 

  

  

  

 

 

  

  

   



 قائمة المراجع

 

66 

  

  

  

  قائمة المراجع
 

 

 

 

 

 



 قائمة المراجع
 

 

59 

  الكتب: أولا

بعلي محمد الصغیر، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون ذكر الطبعة،  .1

   2005الجزائر،

حسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة العاشرة، دار هومة، الجزائر، أ بوسقیعة .2

  دون سنة النشر

طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، النظام القانوني لحمایة البیئة، دون ذكر الطبعة، دار  .3

   2014الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

،  2009عارف صالح مخلف، الإدارة البیئیة، الحمایة الإداریة للبیئة الطبعة العربیة  .4

  دار البازوري العلمیة للنشر والتوزیع الأردن، دون سنة النشر

النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح  -ناصر زیاد هیاجنة، القانون البیئي عبد ال .5

  2012الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن ، التشریعات البیئیة 

  الجامعیة رسائل و المذكراتال: ثانیا

:الدكتوراه أطروحات-أ  

الشریف، الحمایة الجنائیة للبیئة في القانون الوطني والمواثیق الدولیة، أطروحة  بادیس .1

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق 

  2019-2018والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، ام البواقي، 

عنوي عن الجریمة الاقتصادیة، رسالة لنیل بلمسي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص الم .2

شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة ملود 

   2014ماي  14معمري، تیزي وزو، 

بوخالفة فیصل، الجریمة البیئیة وسبل مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة  .3

تخصص علم الاجرام وعلم العقاب، كلیة الحقوق والعلوم  لنیل شهادة دكتوراه في القانون،

   2017-2016، 1السیاسیة، جامعة باتنة 

مجاهد زین العابدین، الحمایة القانونیة للمنشآت المصنفة، أطروحة لنیل شهادة  .4

الدكتوراه، تخصص علوم قانونیة، فرع قانون وصحة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  2017-2016س، سیدي بلعباس، جامعة الجیلالي الیاب
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  :مذكرات الماجستیر-2

بن خالد السعدي، قانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  .1

الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  2012-05-21جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بوزیدي بوعلام، حق الانسان في بیئة صحیة سلیمة ونظیفة في القانون الجزائري، مذكرة  .2

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص حقوق وحریات، كلیة الآداب والعلوم 

   2011-210الإنسانیة، الجامعة الافریقیة احمد درایة، 

لحمایة البیئة في التشریع  بوكاري لیاس، الرقابة الإداریة على المنشآت المصنفة .3

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون البیئة والعمران، كلیة 

   2016- 2015، 1جزائرالالحقوق، جامعة 

دراسة مدى وموجز التأثیر -مین، نظام تقییم الاثار البیئیة لمشاریع التنمیةسالمي محمد أ .4

قانون  خصصلى شهادة الماجستیر في الحقوق، تعلى البیئة، مذكرة مقدمة للحصول ع

   2017، 02عام اقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 

شهادة مذكرة تخرج لنیل -دراسة مقارنة-مال، المنشآت المصنفة لحمایة البیئةمدین أ .5

بي قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ا الماجستیر في الحقوق، تخصص

   2013-2012بكر بلقاید، تلمسان، 

المصنفة عن تلویث البیئة في القانون  المسؤولیة الجزائیة للمنشآتملعب مریم،  .6

قانون البیئة، ماجستیر في القانون العام، تخصص الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة ال

   2016-2015، 2مین دباغین، سطیفوالعلوم السیاسیة، جامعة محمد الأكلیة الحقوق 

مین، فعالیة الضبط الإداري في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل نجار أ .7

شهادة الماجستیر قانون عام، شعبة قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

   2017-2016جامعة العربي بن مهیدي، 

  :الماستر مذكرات-3

لعریوات كریمة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث عراب مریم، أ .1

القانون الجنائي : البیئة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص

عة اكلي محند اولحاج، البویرة،    والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

  2016فیفري  2
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لبیئة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في كلي بسمة، حمایة اأ .2

سیاسیة، جامعة القانون الدولي لحقوق الانسان، كلیة الحقوق والعلوم ال ون، تخصصالقان

   12/03/2015ولحاج، البویرة، العقید أكلي محند أ

 ت المصنفة الخاضعة للرخصة، مذكرة تخرجالحاسن، المنشآبرجاح عبد الفاتح، بري  .3

لنیل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2016 -2017  

زائري، مذكرة تخرج بن صدیق فاطمة، الحمایة القانونیة للبیئة في ظل التشریع الج .4

قانون عام معمق، الملحقة الجامعیة مغنیة، جامعة ابي بكر بلقاید،  الماستر، تخصص

   2016-2015تلمسان، 

حملاوي سهیلة، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في ظل التشریع الجزائري،  .5

مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  2014محمد خیضر بسكرة 

حنان، الحمایة الجنائیة للبیئة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي  يزغاد .6

-2018ائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بوضیاف، المسیلة، تخصص جن

2019   

ة مقدمة لاستكمال سلاوي محمد شمس الدین، شنینة خولة، الحمایة الجنائیة للبیئة، مذكر  .7

ماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق متطلبات شهادة 

   2017- 2016قالمة،  1945ماي  8والعلوم السیاسیة، جامعة 

ت المصنفة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة یوسف، المسؤولیة الجزائیة للمنشآ سلوقي .8

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون البیئة والتنمیة المستدامة كلیة الحقوق 

   2020-2019م البواقي، سیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أوالعلوم ال

مسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري والممارسة حمد، الصالحي أ .9

القضائیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص القانون الجنائي والعلوم 

  2020-2019السیاسیة جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

 عثماني محمد ، التنظیم الإداري للمؤسسات المصنفة في التشریع الجزائري ، .10

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أحمد 

 2020-2019درایة ، أدرار، 
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من  ةغادري لخضر، حمایة البیئة في القانون الإداري الجزائري، مذكرة مكمل .11

، كلیة الحقوق والعلوم متطلبات نیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري

  2016-2015السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، 

كلكامي فاروق، بولیفة عبد الحمید، الرقابة الإداریة على المنشآت المصنفة في  .12

التشریع الجزائري، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة 

   2018-2017حمة لخضر، الوادي، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید 

لعوامر عفاف، دور الضبط الإداري في حمایة البیئة، مذكرة مكملة من متطلبات  .13

د خیضر، موالعلوم السیاسیة جامعة مح، كلیة الحقوق نیل شهادة الماستر في الحقوق 

   2014- 2013بسكرة، 

ي اطار التنمیة ة فمحمد شریف محي الدین، الالیات الإداریة الوقائیة لحمایة البیئ .14

  الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانونالمستدامة في 

-2019داري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند اولحاج البویرة، إ

2020   

حكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مذكرة لنیل شهادة مزیود كریمة، أ .15

في القانون، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم  الماستر

   2014-2013السیاسیة، جامعة اكلي محند اولحاج، البویرة، 

نواري نصر الدین، نكاع سید اعلي، حمایة البیئة كقید على حریة الاستثمار في  .16

القانونیة، تخصص قانون التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في العلوم 

   2020-2019اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، 

  المقالات : ثالثا

، "أي فعالیة في حمایة البیئة-لیات الضبط الإداري البیئي في الجزائرأ"بوعنق سمیر،  .1

، ، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجلمجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة

  .532-488ص .،ص 17/6/2018،  2، العدد 5المجلد 

مجلة ، "المصنفة في الجزائر وعلاقاتها بحمایة البیئة والعمران"بوكحیل لیلى، المؤسسات  .2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون

  .117-105ص.،ص 2017، 51مختار، عنابة، العدد
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مجلة ، "ت المصنفة عن جرائم تلویث البیئةالمسؤولیة الجزائیة للمنشآ"مال، أ زارةخروبي ب .3

، 6، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، المجلدالدراسات القانونیة المقارنة

  .1322-1297ص.،ص 27/12/2020، 2العدد

، "للرقابة القبلیة على البیئة في التشریع الجزائري الدراسات التقنیة كألیة"خلفاوي سعیدة،  .4

، 2، العدد9، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المجلدمجلة العلوم القانونیة والسیاسیة

  .241-232ص.،ص 20/5/2018

مستدامة، الترخیص الإداري وسیلة لحمایة البیئة في اطار التنمیة ال"مال، مدین أ .5

مجلة القانون العقاري ، "لحمایة البیئة نموذجا ت المصنفةالترخیص باستغلال المنشآ

  .96-74ص.،ص 2015،جوان  5، المركز الجامعي لعین تموشنت، العددوالبیئة

الحمایة الجزائیة للبیئة في التشریع الجزائري دراسة تحلیلیة على ضوء "، مقدس أمینة .6

لدراسات القانونیة مجلة الأستاذ الباحث ل، "قانون العقوبات الجزائري والتشریعات البیئیة

 2019لسنة  1، العدد 4، جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، المجلدوالسیاسیة

  .317-291ص .،ص

  النصوص القانونیة: رابعا

  :قوانین  ) أ

فبرایر  5، الموافق ل  1403ربیع الثاني عام  22، المؤرخ في  83/03القانون رقم  .1

برایر سنة ف 8، الصادر في  06عدد ج ، .ج.ر.، یتعلق بحمایة البیئة ، ج 1983سنة 

 .)ى غمل( 1983

 إطاریتعلق بحمایة البیئة في  2003جویلیة  19المؤرخ رقم ،  03/10القانون رقم .2

  . 2003جویلیة  20الصادر في  43عدد، ج.ج.ر.التنمیة المستدامة ج

 2004نوفمبر سنة  10الموافق 1425 مضان عامر  27مؤرخ في ،  04/15قانون رقم .3

 1966یونیو 8الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156مرویتمم الأیعدل 

نوفمبر سنة  10الصادر في  71،  العدد ، ج.ج.ر.والمتضمن قانون العقوبات ج

  . معدل ومتمم 2004

دیسمبر سنة  20الموافق  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في ،  06/23قانون رقم .4

 8الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في ،  66/156رقم  الأمریعدل ویتمم  2006
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 24الصادر في ،  84العدد ،  ج.ج.ر.ج، والمتضمن قانون العقوبات  1966یونیو 

   .2006دیسمبر 

  :المراسیم التنفیذیة)ب

نوفمبر  3، الموافق  1419رجب عام  13، المؤرخ في  98/339المرسوم التنفیذي رقم  .1

المنشأت المصنفة و یحدد قائمتها ، ، یضبط تنظیم الذي یطبق على  1998سنة 

 .)ملغى( 1419رجب عام  14، الصادر في  82ج ، العدد .ج.ر.ج

یونیو  4الموافق  1426ربیع الثاني عام  26مؤرخ في  05/207المرسوم التنفیذي رقم  .2

یحدد شروط وكیفیات فتح واستغلال مؤسسات التسلیة والترفیه،  2005سنة 

  . 2005یونیو سنة  5الصادر في ،  39عدد ،ج.ج.ر.ج

 31الموافق  1427جمادى الأولى عام  4مؤرخ في ، 06/198المرسوم التنفیذي رقم  .3

یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة،  2006مایو 

  . 2006یونیو  4لصادر في ،ا37عدد ،.ج.ج.ر.ج

مایو  19لموافق ،اا1428جمادى الاولى 2مؤرخ في، 07/144المرسوم التنفیذي رقم .4

،  34عدد ج.ج.ر.یحدد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، ج،  2007سنة 

  . 2007مایو  22الصادر في 

 19الموافق  1428جمادى الأولى عام  2مؤرخ في ،  07/145المرسوم التنفیذي رقم  .5

یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز ،  2007مایو 

   .2007مایو  22الصادر في ،  34عدد ،  ج.ج.ر.على البیئة، ج رالتأثی

مارس  6الموافق ، 1433ربیع الثاني عام  13مؤرخ في  ،12/11المرسوم التنفیذي رقم  .6

نشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بعض ، یحدد شروط وكیفیات إ 2012

   .2012مارس  14الصادر في ، 15عدد ،ج.ج.ر.الأنشطة التجاریة، ج

ابریل  30الموافق ،  1440شعبان  14مؤرخ في ،  19/158 ،المرسوم التنفیذي رقم .7

یعرف المؤسسات الفندقیة ویحدد شروط وكیفیات استغلال وتصنیفاتها واعتماد ،  2019

   .2019مایو  19الصادر في  ،33عدد ،  ج.ج.ر.سیرها، ج

سبتمبر  8الموافق  1441محرم عام  8مؤرخ في ،  19/241المرسوم التنفیذي رقم  .8

جمادى الأولى  2المؤرخ في ،  07/145یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم ،  2019

الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات ،  2007مایو  19الموافق ،  1428عام 
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 8الصادر في  54عدد  ج.ج.ر.على البیئة، ج التأثیرالمصادقة على دراسة وموجز 

 . 2019سبتمبر

  :الوزاریة القرارات)ت

 14الموافق،  1435ذي القعدة عام  19القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  .1

 ، ج.ج.ر.یحدد كیفیات فحص دراسات الخطر والمصادقة علیها، ج ،2014سبتمبر

   2015ینایر  27الصادر في  3عدد 
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